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  الإهــــداء 

       ولا تزل يداكِ أرجوحتي ولم أزل ولد الأبد   أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى * 

  وأنحني خجلا لبخس ما أهدي  يكيف لي أن لا أهديكِ عمري وفؤاد
  كيف لي أن لا أهديكِ جهدي وعنائي وأنتِ من تفنن حب ببنائي

  كيف لي أن لا أهديكِ نجاحاتي وأنتِ من أبدع شغفاًً بحسن مرآتي 

  )أمي(

  حين تغفو جميع القلوب لا يغفو قلب أبي *

  أهديك ثمرة نجاحي فهي من صنعك 
  أهديك حصاد موسمي فهو من زرعك 

  لاصة تعبي فهو من جهدكأهديك خ
  )أبي(

  ،،، أخوتي وأهلي ونور دربي*

انتم أروع ما في الكون لأنكم نسمة الفجر الجديد ورحيق الأزهار في فصل الربيع وأمل 
 وشمس ، انتم قمر الليالي الذي يحتار في وصفه الشعراء والمبدعون،الحيارى والتائهين

أنتم زفيري ،لدم الذي يجرى في عروقي  أنتم ا،الصباح التي تبدد ظلام الليل السحيق 
 حبي لكم حب رباني ألقاه االله في قلبي لأنه ، دقات قلبي تهتف باسمكم وبحبكم ،وشهيقي

    .أحبكم قبلي فكيف لا أحبكم وأنتم أحباب الرحمن وجبريل وكل ملائكة الأرض والسماء
 )أخوتي وأهلي(

 
  

 إليكم أهدي باكورة عملي 



أ  

  
  
  
  
  
 
  

  :إقرار

  

 وأنها نتيجة   ،لنيل درجة الماجستير  ، أنا معدة الرسالة بانها قدمت لجامعة القدس       قر     أ
 أو أي   ،ه الدراسـة  وأن هـذ   ،ء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد       باستثنا ،أبحاثي الخاصة 

  .عليا لأي جامعة أو معهد آخر لم يقدم لنيل أية درجة ،جزء منها
  
  

                        
 :التوقيع 

                                  
                 ولاء سمير علي عبد االله         

                                                    
                2011 -7 -3:   التاريخ  

  
  
  
  
  
  
                        



ب  

  الشكر والتقدير

  

  ) .60(سورة الرحمن أية . " هل جزاء الإحسان إلا الإحسان : " قال تعالى 

 ثم لأستاذي ومشرفي في قانون التأمين الدكتور رفيق أبو          ،     الشكر أولاً الله عز وجل    
 ولعلي لم أدرك ماهية ذلك ،عياش لما بذله في تأسيسنا على قاعدة قانونية سليمة ومتينة  

مادة قانونية   ناهيك عن الدعم المتواصل في هذه الرسالة لتصبح          ،القانون إلا من خلاله     
  . علمية آمل أن يستفيد منها الطالب والباحث والمحامي والقاضي 

  
     كما وأشكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة في تشريفي بقبول مناقشة هـذه             

 وعليه أشكر الدكتور محمد خلف من       ، وتحملهم عناء التدقيق والتمحيص فيها     ،الرسالة  
 والدكتور يوسف الشندي من جامعـة بيرزيـت ممتحنـاً           ، جامعة القدس ممتحناً داخلياً   

  .خارجياً 
  

  :وأخيرا لا يسعني أن أقول أكثر مما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه االله 
  

  قم للمـعلم وفه التبجيــــلا           كاد المعلم أن يكون رسولا

  أعلمت أشرف أو أجل من الذي           يبني وينشئ أنفساً وعقولا

  
  
  
  
  
  



ج  

  :الملخص 

  
 في الرجوع بالمبـالغ     الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق      حق   تتناول هذه الدراسة  
 وذلك في الفترة الزمنية التي تلت انشاء الصندوق مع الاخـذ بعـين الاعتبـار                ،المدفوعة من قبله  

 على أحكام حق رجوع      كما أن الدراسة تتركز    ،القوانين التي سبقت نشئت الصندوق والتي لحقت به         
  .الصندوق في الاراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة 

  
 وهـذا مـن   ، حق الرجوع من حيث البحث عن أساس قانوني سليم لهذا الحق أيضاً وتتناول الدراسة 

ني  أما عن الفصل الثا    ، تحدثنا في الفصل الأول عن ماهية حق الصندوق في الرجوع          ،خلال فصلين 
   . فتناولت فيه أحكام حق الرجوع

  
وتكمن أهمية الدراسة في كون محلها ينصب على خلاف فقهي كان ولا زال قائم من حيث الأساس                 

  .القانوني لحق الرجوع
  

 فسوف أقـوم بتحليـل النـصوص        ،كما انني سوف أتبع في هذه الرسالة المنهج الوصفي المقارن           
بقة في فلسطين كما سوف أقارن تلك النصوص مـع الأوامـر            القانونية الواردة في التشريعات المط    

  . العسكرية و التشريعات الأردنية 
       

يها  فـي قـانون      إن أهم ما توصلت به الدراسة هو أن حق الرجوع نظم بصورة غامضه ومبالغ ف              
الاساس في التعـويض ولـيس       وأن هذا القانون الأخير اعتبر ان الصندوق هو          ،التأمين الفلسطيني 

 كمـا أنـه تبـين أن حـق          ،ساس في التعويض هو شركات التأمين      بدلاً من اعتبار ان الا     ،لاحتياطا
  .صريحه  وأخرى  ضمنيهع نظم بأكثر من نص وبصورةالرجو

  
وبعد الانتهاء من الدراسة أوصي على مشرعنا الفلسطيني إعادة النظر في بعض من قانون التـأمين                

 وهذا ما جاء تفـصيله      ،لغاية التي أنشئ من ورائها الصندوق       الفلسطيني وتعديلها بشكل يتلائم مع ا     
 .ةفي الخاتم

  

  



د  

Title: " The right of the Palestinian Road Accident Victims 
Compensation Fund (PRAVCF) to retract from the amount paid from its 
side.  "  
Prepared by: Wala Samir Ali Abdallah 
Supervisor:  Dr.Rafeq Abu-Aayash 
Abstract:  
 

This study addresses the right of the Palestinian Road Accident Victims Compensation 

Fund (PRAVCF) to retract from the amount paid from its side, within the period following 

the establishment of the fund, taking into consideration the enacted laws preceding and 

following the establishment of the Fund. Moreover the study focused on the provisions on 

the Fund’s right to retraction applicable at the Palestinian territories whether in the West 

Bank or Gaza Strip.  

 

The study also addresses the right to retraction through searching for a sound legal basis, 

such issue was discussed in two chapters; the first addresses the nature of the Fund 

retraction right, while the second addresses the provisions related thereof.  

The importance of the study lies in the fact that such subject matter falls within a doctrine 

disagreement, which was and is still existed regarding the legal basis of the right to 

retraction.  

 

In addition, the thesis will adopt the comparative descriptive methodology; the researcher 

will analyze the legal scripts set out in the legislations applicable in Palestine. Moreover, 

such scripts will be compared with the military orders and Jordanian legislations.   

The main findings of the study show that the right to retraction has been regulated and 

organized in the Palestinian Insurance Law in an ambiguous and over-exaggerated manner, 

indicating that such law has considered the Fund as the basis in compensation and not a 

reserve thereof, instead of considering the insurance companies as the basis for 

compensation. Furthermore, it has appeared that the right to retraction was regulated, 

implicitly and explicitly, in many legal scripts. 

 

After the completion of the study, I would like to recommend the Palestinian legislator to 

reconsider some parts of the Palestinian Insurance Law (as amended), in a manner that is 

deemed appropriate and convenient with the purpose for which the PRAVCF was found, 

which was indicated in details in the conclusion of the thesis.  
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   لتعويض مصابي حوادث الطرقيحق الصندوق الفلسطين

   في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله  

 المقدمـــة

  

     ـ   مصابيالفلسطيني لتعويض    نشأة الصندوق    إن  تكـريس مبـدأ    ل نتيجـة    ت حوادث الطرق كان

 والذي يفترض أن المتضرر يجب أن يعـوض طالمـا تعـرض             ،المسؤولية المطلقة في التعويض     

تغير مفهوم المسؤولية في التعويض       من خلال  بداية الأمر  في    وكانت نشأة الصندوق   .ادث طرق   حل

بحيث يعتبر الصندوق مسئول عن الحادث في بعض الحالات المحددة التي كانت تترك سابقا بـدون                

  آنـذاك انقلاب على الوضع الذي كان سائداً مع ما يحمله من أسى وويـلات    وهذا يعتبر    ،تعويض  ،

  .19761لك بإصدار القوانين والأوامر التي كانت مطبقة في المناطق المحتلة منذ فترة عام وذ

  -:من أهم هذه القوانين والأوامر

 فـي   سريانه، وبدء   1975  سنة في إسرائيل ) الكرنيت( قانون تعويضات مصابي حوادث الطرق     -1

  فيـه   ناول، وت لصندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق    ) ج( الباب   ،  حيث خصص   25/9/1976

  :2لات التي يتم بها التعويض من جانب الصندوق وهي االح

  ).في حالة ضرب وهرب (  عن التعويض ليس معروفاً المسئولالسائق إذا كان -

تأمين حسب أمر التأمين، أو أن التأمين الذي يوجـد لـه لا يغطـي               إذا لم بكن في حوزة السائق       -

 .الالتزام المذكور

                                                 
   .7 ،رام االله ،ص2005،)غير منشور(دراسة حول حقوق المصابين وورثة ومعالي المتوفين في حوادث الطرق ،: المحامي محمد ظرف - 1
،  2005يت،رسالة ماجستير، جامعة بيرزادث الطرق بين النظرية والتطبيق  لتعويض ضحايا حويالصندوق الفلسطين: راضي  الجعبة  -2

 .254، ص  ملحق رقم
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  .ت الإفلاس تح المؤمنإذا كان-

 في مناطق الضفة الغربية وقطاع غـزة، لأنـه لـم يتـضمن              تطبيقهإلا أن هذا القانون لم يتم            

نصوصاً تجعله قابلاً للتطبيق خارج حدود إسرائيل، وحتى يتم تطبيقه في مناطق الـضفة الغربيـة                

  1. أمرين عسكريينه بموجبوقطاع غزة تم إصدار

كان مطبقاً في الضفة الغربية، ويطلق على هذا الأمر         و   :7619\677الأمر العسكري رقم      -2   

مادة، وبدء العمـل    ) 19(والذي يتكون من    ) أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق      (اسم  

تعويض علـى    صندوق   موضوع الفصل الثالث بالتفصيل     تناول، حيث   1976 أيلول   25 بتاريخ   افيه

عدة مواضيع  ) 19 (ادة الم إلى) 10( مواده من المادة     المصابين في حوادث الطرق، حيث تناول في      

ه، وبدل أتعاب المحامي عن ملاحقـة       لته وإدارته ونظامه الداخلي وتموي     إنشاء الصندوق ومهم   ،منها

  .2الدعوى ورسوم التأمين

، حيث تـم وضـع القيـود علـى          677 تم تعديل الأمر العسكري رقم       1991إلا أنه في عام          

  :في يين،  وتمثلت هذه القيود لسطينالمصابين الف

إلزام المتضرر بالتبليغ عن الحادث خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث، وعدم الاكتفاء               -أ

  .بتبليغ السائق

، وإحالة القضايا المرفوعة على الكرنيت      3إلغاء صلاحيات المحاكم المحلية في مقاضاة الكرنيت      -ب

عتراض على قراراته أمام لجان الاعتراض العسكرية، وبالتالي        إلى ضابط التعويضات، وإمكانية الا    

  .4تم انعدام السوابق القضائية في المحاكم المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

                                                 
  .3المرجع السابق، ص -1
  .261 ، ص 1977-8-30 من المناشير والأوامر والتعيينات ،39، المنشور في العدد ) 677(للإطلاع على الأمر العسكري رقم  -2
 صندوق  وتعني،)  تؤونوت دراخيم كيرن ليتسوي  نفاجعي(  الكرنيت هي كلمة عبرية المصدر مكونه من حروف مختصرة للكلمات التالية - 3

   .3ص المرجع السابق، : راضي طه الجعبة  :تعويض مصابي حوادث الطرق 
  .5المرجع السابق ص :  راضي طه الجعبة  -4
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كان مطبق في قطاع غزة، ويطلق علـى هـذا الأمـر            و :1976\544الأمر العسكري رقم      -3   

  .1)نظام تعويض مصابي حوادث الطرق(

 تم  إنشاء الصندوق الإسرائيلي لتعويض ضحايا حوادث الطرق، تـم الاتفـاق بـين                بعد أن       

 الفلسطيني والإسرائيلي على إنشاء صندوق لتعويض ضحايا حوادث الطرق، وكـان ذلـك              ينالجانب

  .اريس الاقتصاديةعبر اتفاقية ب

  .29/4/1994اتفاقية باريس الاقتصادية 

التـأمين الإلزامـي للمركبـات      ء في أحكامها موضوع      حيث جا  ،1994\4\29     الموقعة بتاريخ   

  ).الكرنيت(وإنشاء الصندوق الفلسطيني مثل الصندوق القائم

 بموجب هذه الاتفاقية، أن يقـوم بتعـويض         ؤهد إنشا  يجب على الصندوق الفلسطيني المرا     وبين أنه  

، لسائق غير مؤمن  المصابين جسدياً في حال تعرضهم لحادث سير وإن كان السائق مجهولاً، أو أن ا             

 بـشأن   1995 لسنة   95قية صدر القرار رقم      وعطفاً على هذه الاتفا     . كان المؤمن تحت التصفية    أو

مجموعه من المواد التي نـصت علـى    إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  

عمـل   إلى جانب مواد أخرى نظمت       ،انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق        

  .2الصندوق 

   .2004 لسنة 20 رقم يقانون التأمين الفلسطين

 مـن قـانون     170 بموجب المادة     لتعويض مصابي حوادث الطرق    صندوق الفلسطيني  ال نشئأ     

 1995 لـسنة    95قرار رقم   ال ليحل محل الصندوق المنشأ ب     3 2005 لسنة   20 الفلسطيني رقم    التأمين

                                                 
  .10، ص2009 ،)غير منشور(قارنة، الجزء الثاني،، شرح قانون التأمين الفلسطيني، دراسة فنية، قانونية م: محمد ظرف  -1
 . ،1995- 6- 5ا القرار في  الوقائع الفلسطينية بالعدد الخامس في تاريخ  نشر هذ- 2
 2006- 3-25نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية بالعدد الثالث والستين، بتاريخ - 3
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الـصندوق  (ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق يسمى         " : أنه  حيث نصت على   ،السابق ذكره   

  ".وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة) الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 من أي عـارض     ندوق يهدف لتعويض المضرور وحماية حقه في التعويض       ولما كان هذا الص        

 كانو يقوم بتعويضهم بشكل كامل كما لو         فه ،يحول دون ذلك كانعدام التأمين أو عدم معرفة السائق          

 ، الصندوق  المتسبب بالضرر أولى بدفع التعويض من       بها  من الحالات التي يكون    اً لكن كثير  ،مؤمن  

 أن يمـنح     في هذه الحالة وفي حالات أخرى مـشابهه         فقرر المشرع  ،كحالة انعدام وجود تأمين مثلاً    

  . تفصيلاً في هذه الرسالة ه ستناقش وهو ما ،عليه لصندوق الحق في الرجوع ا

 

 

  أهمية الدراسة

  -:تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية 

تتناول الدراسة موضوع محل خلاف فقهي من حيث تقرير الأساس القانوني لحـق الرجـوع                •

  .فيما يتعلق بالصندوق 

 هـذا   ولما كان، يلما كانت هذه الدراسة تنصب على قواعد ونصوص قانون التأمين الفلسطين         •

 ومـن ناحيـة   ، هذا من ناحية ،القانون حديث النشأة فإن أي دراسة ترتبط به تكون لها أهمية بالغة            

 ، اً للدراسات لما فيه من إشـكاليات واضـحة         خصب اًأخرى إن قانون التأمين الفلسطيني يعتبر مرتع      

 ، التي تتعلق في موضوع الصندوق شكالياتوأخص بالذكر تلك الإ

 تقود إلى أهمية أخرى تنطوي على قلة الدراسات التي تتعلق فـي موضـوع               والأهمية السابقة  •

 .صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق  
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كما أن أهمية الدراسة تنطوي على محاولة الكشف عن نقاط الخلل من حيث التنظيم القـانوني                 •

 .فيما يتعلق بحق الرجوع للصندوق الفلسطيني 

 

  إشكالية الدراسة 

 ما هو الإطار القانوني الناظم      :لدراسة في إشكالية عامة تتمثل في التساؤل التالي              تكمن مشكلة ا  

  لعملية رجوع الصندوق الفلسطيني بالمبالغ المدفوعة من قبله ؟؟ 

  :       وتنبثق تساؤلات كثيرة عن هذا السؤال المحوري لتشمل 

دفوعة من قبله فـي ظـل       ما هي الحالات التي يحق للصندوق الفلسطيني الرجوع بالمبالغ الم          •

  توافرها ؟ 

 هل وفق المشرع الفلسطيني في وضع نظام قانوني سليم لحق الرجوع ؟  •

هل يتقيد الصندوق عند رجوعه بالمبالغ المدفوعة من قبله في تلك الحالات الواردة صراحة ؟                •

 أم أن هناك حالات أخرى ير منصوص عليها صراحة ؟

 في الرجوع ؟ ما هو الأساس القانوني لحق الصندوق  •

  

   الدراسةأهداف

  -:تكمن أهداف الدراسة في النقاط التالية 

تهدف الدراسة للتوصل إلى أساس قانوني سليم لحق الصندوق الفلسطيني في الرجوع بالمبالغ              •

  .المدفوعة من قبله للمضرور 

ات  تعلق في مـسؤولي     سواء ،تها نصوص قانون التأمين     تهدف إلى معالجة الإشكالية التي خلف      •

 . أم في تقادم دعوى الرجوع ، أم في تنفيذ حق الرجوع ،الصندوق 
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ذي يعتلي موضوع الرسالة والوقـوف علـى الفهـم الـصحيح             إلى إزالة الغموض ال    ،تهدف •

 .لموضوعاتها 

  

  منهجية الدراسة 

وإن ما يبرر اتباع هذا     ، المقارن    أتبع في هذه الرسالة المنهج الوصفي      وفذكرت سابقأ أنني س        

المنهج المقارن هو أن الأوامر العسكرية هي بمثابة المصدر الأساسي الذي اعتمد عليـه المـشرع                

 ، وبيان ما صار عليه الحال في الأوامر العسكرية وما نحن عليـه الآن               ، هذا من ناحية   ،الفلسطيني

نتـه مـع     أما من ناحية ثالثة فإن اتخاذ التشريع الأردني كتشريع ثـاني لمقار            ،هذا من ناحية أخرى   

 ويكمن هذا المبرر في كون التشريعات الأردنية المتعلقـة فـي            ،التشريع المحلي كان له ما يبرره       

وهذا في منتصف   – بحيث أن المشرع الأردني عندما نظم تلك النصوص          ،الصندوق هي حديثة جداً     

  فإنه تعمد أن يجني  حصاد تجـارب الـدول فـي موضـوع              -  وفقاً لآخر التعديلات    2010العام  

  .الصندوق

       

  خطة الدراسة

  : قسيم موضوع الدراسة إلى فصلين ت     

 من حيث بيان مفهوم حق الرجوع فـي         ماهية حق الصندوق في الرجوع     :تناول في الفصل الأول     

  . وبتوضيح نطاقه في مبحث ثانٍ ،مبحث أول

وني في الرجـوع     أحكام حق الصندوق في الرجوع من حيث الأساس القان         :تناول في الفصل الثاني     

  . وإجراءاته في مبحث ثانٍ ،في مبحث أول
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 الفصل الأول
_______________________________________________________  

 في الرجوعماهية حق الصندوق الفلسطيني 

  

 :تمهيد 
  

 نـابع مـن مبـدأ       -كمـا ذكـر   - السبب وراء فكرة إنشاء صندوق مصابي حوادث الطرق        إن     

  الواجب  من حادث طرق ليصبح   كان ل   فبمجرد تعرض أي شخص    ، لية المطلقة في التعويض   المسؤو

مؤمنة  المتسببة في الحادث     1 من قبل شركة التأمين في حال كانت المركبة          كان ذلك   سواء ،تعويضه

 فعندها يلجأ المضرور إلى الحصول على تعويض        ، المركبة مؤمنة   لم تكن   أم  .تأميناً ساري المفعول  

 2005 لسنة   20فلسطيني رقم    قانون التأمين ال   إستناداً إلى لأضرار الجسدية من الصندوق وذلك      عن ا 

حال وقوع  في  ) 1976 لسنة   677 رقم( أو بحسب الأمر العسكري      ،وقع الحادث في ظل سريانه    إن  

والأمر العـسكري   ، وذلك في مناطق الضفة الغربيـة      2الحادث قبل سريان قانون التأمين الفلسطيني     

                                                 
 ذاتية مهما كان نوعها     كل مركبة تسير على الطرق بقوة     :"   المركبة بأنها     2005 لسنة   20 من قانون التأمين الفلسطيني رقم       1 عرفت المادة    - 1

  " . ويستثنى منها الكرسي بعجلات ،والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك 
 مـن  رغم أن كثير ،  أي في يوم سريان قانون التأمين الفلسطيني      2006-4-25 تجدر الإشارة أنه تم إلغاء العمل بهذه الأوامر صبيحة يوم            - 2

  . هي وليدة الأوامر العسكرية ) تأمين المركبات الآلية( ي الفصل السادس عشر تحت عنوان المواد التي جاءت ف
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نظـام تعـويض    (ويسمى هذا الأمر    في حال حدوثه في مناطق قطاع غزة        ) 1976 لسنة   544رقم(

  . 1) مصابي حوادث الطرق

     كما أن المشرع الأردني نهج منهج مختلف في تنظيمه لمسئوليات الصندوق ولحالات الرجـوع              

 ـ     ،2 2010 لسنة   12 وذلك في نظام التأمين الإجباري رقم        ، صابي  وتعليمات صندوق تعـويض م

   .3 2010 لسنة 30حوادث الطرق رقم 

 فما يهم هنـا      وبما أن الدراسة تتمحور بصورة أكثر تخصيصاً حول قانون التأمين الفلسطيني               

يحـق للـصندوق الفلـسطيني      حالات التي   ال تحيط ب  ة قانوني وص ما جاء في متنه من نص       تحليل هو

يحمل في طياته مفهوم لحق الرجوع       بل وأي نص     ، الرجوع فيها    تعويض مصابي حوادث الطرق   ل

وامـر  الأ ثم مقارنة تلـك النـصوص مـع          ،  ونطاقه وهذا في مبحث ثانٍ     ،حث أول  وهذا في مب   ،

  .العسكرية والتشريعات الأردنية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .10، ص 2009، شرح قانون التأمين الفلسطيني، دراسة فنية، قانونية مقارنة، الجزء الثاني،:محمد ظرف  - 1

  .15/4/2010 في 5025ة الرسمية العدد  وتم نشره في الجريد 2001 لسنة) 32(النظام ليحل محل النظام رقم    صدر هذا-- 2
  . ويعمل بها من تاريخ نشرها5043 العدد 1/6/2010 نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ - 3
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  مفهوم حق الرجوع: المبحث الأول

ه  فحتـى هـذ    ، الفقه والقـضاء   في أمست محل خلاف   من الحقوق التي     إن حق الرجوع عامةً        

حتى أمسى هـذا الحـق       ،اللحظة لم يجد الباحث نظرية واضحة ومتخصصة في موضوع الرجوع           

  .  سند قانوني سليميكيف حسب مصلحة طالبه وليس بناءاً على

وتعقيداً إذا مـا    ي أكثر غموضاً     فه ،ع نظرية غامضة بصورتها العامة     كانت نظرية الرجو   وإذا     

 لـذلك يـسعى الباحـث       .عايير الفضفاضة التي تحيط بها      لم في ظل الشروط وا    ، بالصندوق ترنتأق

 يتناول المطلب الأول التعريف بحق الصندوق في        ،لاستيضاح ذلك بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين        

  . ويتناول الثاني شروط هذا الحق على النحو الآتي بيانه  ،الرجوع

  

 التعريف بحق الرجوع: المطلب الأول

 ذكرت في    سواء  ،د إلى القواعد العامة للمسؤولية    عي في أساسه يستن   حق الرجوع هو حق طبي          

غيـر أن    ، في الفـرع الأول     وهذا ما سنتناوله   ، المدنية  أم في قانون المخالفات    دليةمجلة الأحكام الع  

 بل راح ونص عليه في نصوص       ، العامة الإشارة لهذا الحق في القواعد    ب المشرع الفلسطيني لم يكتف   

 ما سنأتي علـى    وهذا   ،التأمين الفلسطيني ليؤكد على أهمية هذا الحق وعدم إغفاله          خاصة في قانون    

  .بيانه في الفرع الثاني

  

  القواعد العامةتعريف حق الرجوع بالاستناد إلى: الفرع الأول

هب فـي هبتـه أي       فنقول رجع الوا   ،عاد   أي   ،ع يرجع رجوعاً    من رج : بالرجوع لغةً   يقصد       

  .  1 كهأعادها إلى مل

                                                 
  .343 ، القاهرة ، ص 1960 ، حرف الراء ، 3 ،ط1المعجم الوسيط ، ج:  إبراهيم مدآور - 1
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 ومطالبته   على المتسبب بالحادث    هو عودة الصندوق الفلسطيني    الرجوع في اصطلاحاً  أما عن        

 يحق  وإستناداً لنص القانون   ،1) طبية  ،إدارية  (  كان نوعها    اًومصاريف أي بجميع ما تكبده من أموال      

 فسواء  ،  كان مصدرها  اًأي من قبله تحت سند المسؤولية القانونية        للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة   

الفعـل  ( أم المـسؤولية التقـصيرية       ، )الفعل النـافع   ( الرجوع قاعدة الإثراء بلا سبب     كان مصدر أ

    .2  الدفع غير المستحق أو الفضالة دعوى أو أم دعوى الحلول ،)رالضا

 فعلى  . الضرر  وقوع وهناك نصوص عامة تتحدث عن رجوع دافع التعويض على المتسبب في               

 " حيث نصت على     ، من مشروع القانون المدني الفلسطيني     877  نص المادة   ما جاء في   لامثال سبيل

 التي تكون للمؤمن     أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى       يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضاً عن الضرر      

 ما لم يكن من     ،ن ضمان   له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه م             

حدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له وفروعه أو من زوجة أو شخص يكون المؤمن له                 أ

 972 أما المـادة     ، من القانون المدني الأردني      926 ويطابق هذا النص المادة     . مسئولا عن أفعاله  

 أن الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما       "  على   نصتمن قانون الموجبات والعقود اللبناني      

محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة له على الأشخاص الآخـرين الـذين أوقعـوا                

   . 3"بفعلهم الضرر الذي اوجب التبعة على الضامن 

 حق الرجوع استنادا لعدم     بعد إمكانية تطبيق القواعد العامة على      يست ، هناك جانب من الفقه    لكن     

 إلـى  فكـرة الحلـول        -في نظـرهم    –كن إسناد حق الرجوع      فمثلا لا يم   .لقواعد  تلك ا اتساقه مع   

                                                 
  .242 ، غزة ،ص 2008 ، مطبعة دار المنارة ، 2005 لسنة 20لسطيني رقم أحكام قانون التأمين الف:  ناظم عويضه - 1
 .  سوف يتناول الباحث تحديد مصادر المسؤولية القانونية لحق الرجوع بشيء من التفصيل في الفصل الثاني - 2
   .603 ، عمان ، ص 2007 ،1التأمين في التطبيق والقانون والقضاء ،دار الثقافة ، ط:  بهاء شكري - 3
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 وعليه يروا أن العرف     ، أن من شروط الحلول توافر نص قانوني وهنا النص منعدم            ببالقانوني بس 

   .1 وهذا ما يظهر جلياُ في التأمين البحري ،هو أساس حق الرجوع وليست القواعد المكتوبة 

 في التأمين البحري ففي حالة الصندوق هنا يكاد يكـون           وأرى إن كان هذا الرأي يمكن إعماله           

لعـدم وجـود    و ،الصندوق لحداثته   ب وذلك بسبب انعدام العرف في المعاملات التي تحيط          ،مستحيل  

  .عقد تأمين أصلاً

 مبدأ الحلـول لـشركات       تبنيا  والفلسطيني  الأردني نصانلاه أن ال  من نص المادة أع   يتبين            

 2ول عن الحادث     الحلول محل المؤمن له والرجوع على الغير المسئ         في ها الحق ياالتأمين حيث أعط  

 صفة قانونية والمتمثلة في دفع المـؤمن مبلـغ التعـويض            كما وضح شروط هذا الحلول ليكون ذا      

  . 3 المسئول وأن يكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المؤمن له على ،للمؤمن له 

 وهذا   لشركات التأمين  مبدأ الرجوع  4 2010 لسنة   12ن الإلزامي رقم    كما تبنى في نظام التأمي         

 يجـوز لـشركة التـأمين       -أ "والتي نصت على     " والتي نصت على     16ما جاء في صريح المادة      

 إلـى لاسترداد ما دفعته مـن تعـويض    الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث

سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعـه ،   إذا كان-1 -:ية من الحالات التالأيالمتضرر ، في 

لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلـك   رخصة قيادة  على فئةأوغير حائز على رخصة قيادة 

إذا كـان سـائق   -02أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالهـا   الرخصة ملغاة بصورة دائمة

المـألوف   ث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحوالمتسببة بالحاد المركبة

المـسموح بـه    والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد

 أو التـشريعات النافـذة   أحكام الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى لتركيز
                                                 

  .615ص  +614ص : المرجع السابق - 1
 .186ص+185 ص ، عمان ، 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،التأمين ضد حوادث السيارات : لؤي ماجد أبو الهيجاء - 2
  .247ص +246 ص ، عمان ، 2001، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،التأمين البري في التشريع : اعبد القادر العطير - 3
  .15/4/2010 في 5025 وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد  2001 لسنة) 32(النظام ليحل محل النظام رقم    صدر هذا - 4
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إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبـة فـي   -3 . العقار الطبي أوت تأثير المخدربسبب وقوعه تح

إذا استعملت المركبـة بطريقـة   -4 . التشريعات النافذةأحكام  وفقلأجلهاغير الأغراض المرخصة 

 استخدمت في أغراض مخالفـة  إذا أو التشريعات النافذة أحكامبسبب مخالفة   زيادة الخطرإلىتؤدي 

  تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشـر فـي  أنالنظام العام، شريطة  للقانون أو

المركبة في  إذا وقع الحادث بسبب استعمال-5 جنايةأووقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية 

لشركة التأمين الرجوع على   يجوز- ب.مرخصة لهذه الغاية=تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة 

تعويض الى المتضرر في أي من الحـالتين         ائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من       س

إذا كان الـضرر  -2متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث   الحادث كانأن ثبت إذا-1 -:التاليتين

 يجـوز لـشركة التـأمين    - ج0 استعملت دون وجه حق أومركبة سرقت  ناجما عن حادث سببته

الـى   وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته مـن تعـويض   لرجوع على المؤمن لها

 استعمال المركبـة -1 المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين المتضررين من ركاب

عـدد   نقل -2 -:0 مصرحاً لها بذلك أو تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية أن دون الأشخاصلنقل 

الحالة ، يتم احتساب   التشريعات النافذة ، وفي هذهأحكامن الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق م

تنقلهم المركبة زيادة عـن الحـد     نسبة عدد الركاب الذينأساسحق شركة التأمين في الرجوع على 

  . " وقوع الحادث أثناء  عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبةإلىالمسموح به 

 فكان الرجوع في الفقـرة الأولـى علـى          ، حق الرجوع في ثلاث فقرات       المادة هذه   تضمنت      

 دون رخصة أبداً أو في      أوالمؤمن له والسائق في حال القيادة دون رخصة تتناسب مع نوع المركبة             

صـصة لهـا أو     حال كان السائق في حالة سكر أو في حال استخدمت المركبة في غير الغاية المخ              

 والفقرة الثانية نصت على الرجوع على سائق المركبة وحده إذا كان السائق             .فة للقانون بصورة مخال 

ة مسروقة أو مستخدمه دون     متعمدا لفعل حادث طرق أو أن الضرر كان جراء حادث من قبل مركب            
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 وجاءت الفقرة الثالثة لتكرر حق الرجوع على السائق و المؤمن له فيمـا يتعلـق بنقـل                  ،وجه حق   

  .ن وجود رخصة لذلك أو حالة نقل عدد زائد من الركاب الركاب دو

 المتعلقة في   وفي إطار هذه الرسالة أتساءل عن وجود مفهوم لحق الرجوع في القواعد الخاصة                 

 .هذا ما سأجيب عليه في الفرع الثاني من هذا المطلب و ، الصندوق

  

 رجوع في القواعد الخاصةتعريف حق ال: الفرع الثاني

لتعـويض مـصابي حـوادث      على تثبيت حق الصندوق الفلسطيني       المشرع الفلسطيني    حرص     

كما  خوفاً من جعل هذا الحق محل اختلاف فقهي في تقريره            ،الطرق في نصوص خاصة وصريحة    

  . في تأصيله هو الحال 

أحقية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي     وعليه فإن حق الرجوع في القواعد الخاصة يعني              

بسبب الحادث وذلك على كل من تسبب بالحادث        ادث الطرق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله        حو

  أو قاد المركبة بدون  تـأمين         -عدا المخالفة -ا لارتكاب جريمة     أو قاد المركبة واستعان به     ،عمداً  

 مـنظم    ويكون هـذا الرجـوع     ، 1أو رخصة قيادة أو السائق الذي قاد المركبة بدون إذن مالكها              |و

 مـن قـانون التـأمين       2و1|175ليه المـادة    نصت ع  وهذا ما    ، بقواعد وأحكام الالتزامات المدنية     

  - :الفلسطيني حيث جاء فيها

  

 يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين - 1 "       

  :أدناه 

  .من هذا القانون) 149( من لا يستحق تعويضا بموجب أحكام المادة ) أ

                                                 
 . هذه الحالات سوف يتم التطرق لها تفصيلياً في المبحث التالي - 1
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 من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين) ب

  .سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحادث

من المادة ) 4(من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة ) ج

)173.(  

  .الك المركبة أو المتصرف بهام) د

 يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام -2

  .1" الالتزامات المدنية

 مـن   خلال مطالبة الصندوق الفلـسطيني    ستنتج من النص السابق أن حق الرجوع يكون من          ي     

 أو كـل     الحـادث  نن لا يغطي الالتزامات  المترتبة ع      السائق غير المؤمن أو السائق الذي لديه تأمي       

 وبالتالي  ، -وضح لاحقاً   كما سن –شخص ينطبق عليه هذا الحق في الرجوع بموجب أحكام القانون           

فإن دعوى الرجوع تكون من قبل المدعي الصندوق الفلسطيني على المدعى عليه الـشخص الـذي                

    .طيني  من قانون التأمين الفلس175تنطبق عليه المادة 

 أحكـام   بعض تصرفاته على   في    مستندا  الصندوق الفلسطيني     يكون ،وبناءاً على النص السابق        

المطبق في   1944 لسنة   36الفات المدنية رقم    الالتزامات المدنية والتي نظمت من خلال قانون المخ       

  . ومستند أيضاً على الأحكام العامة أيضاً ،فلسطين 

                                                 
ويؤدى الѧصندوق مبلѧغ   ............ "حيث نصت  2007 لسنة  72 من قانون التأمين الإجباري المصري رقم        20المادة   :أنظر بصورة متشابه آل من       1

مѧن الفقѧرة الѧسابقة الرجѧوع علѧى مالѧك        ) 3 ، 2(  البنѧدين   الحالات المنصوص عليها فѧي        التأمين للمستحقين طبقا للمادة من هذا القانون ويحق له في           

 معدلѧة لتعليمѧات   2010 لѧسنة  30ت رقѧم   مѧن تعليمѧا  10 و   9وفѧي المѧادة     " 0السيارة أو المرآبة أو المتѧسبب فѧي الѧضرر بقيمѧة مبلѧغ التѧأمين الѧذي اداه                  

 ، وعѧن الحلѧول محѧل المتѧضرر م     9صندوق تعويض المتضررين من حوادث المرآبات والتي تحدثت عن رجوع الѧصندوق علѧى الѧسائق أو المالѧك م             

10. 
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 لـسنة   95ورد في قاعدة خاصة أخرى وهو قرار رئاسي رقـم           ندوق  كما أن حق رجوع الص         

  منـه   7 و حيـث جـاءت المـادة         - كما ذكر آنفاً   - والذي عني بإنشاء الصندوق الفلسطيني     1995

  : أنهونصت على

يحق للصندوق الرجوع على السائق غير المؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامـات               "       

   ." من قبله لصالح المتضرر من الحادثهفوع بالمبالغ المدمترتبة على الحادثال

العرض السابق   أنه يلاحظ من خلال      دأ واحد إلا   مب يرسخ أن حق الرجوع في النصين       ويتضح     

  .أن نطاق حق الرجوع مختلف في النصين وهذا محل البحث في المبحث الثاني 

 لا يحق لمـن     "أ على النحو التالي      /9مادة  وفقاً لل  1 كما جاء حق الرجوع في الأمر العسكري           

دفع التعويض المستحق بموجب هذا الأمر الرجوع على شخص آخر ملزم بالتعويض بموجب هـذا               

من لا يستحق التعويض كمـا ذكـر فـي          *. الأمر ولكن يحق له الرجوع على أحد المذكورين أدناه        

 التأمين الـذي كـان لديـه لا يغطـي           من لم يكن لديه تأمين بموجب أمر التأمين أو أن         *. 7المادة  

 يومـاً قبـل     30الالتزامات المبحوث عنها، عدا من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعولـه خـلال               

  ."الحادث

 استثنائي فجعل الأصل التعويض مـن        بشكل  جاء حق الرجوع في الأمر العسكري    يتضح أن         

 كما أن حـق     ، إحالة النص إليهم     غير الرجوع ولكن أجاز الرجوع على أشخاص معينين من خلال         

شخص يدفع تعويض لأشخاص غير     الصندوق بل على أي      أي أنه لم يقتصر على       اًعامالرجوع كان   

  .ن بموجب هذا الأمر مستحقي

 وفقاً للمادة   2 2010 لسنة   30رقم  وجاء حق الرجوع في تعليمات صندوق التعويضات الأردني              

 رفض أي مطالبة واردة إليه في حال إرتكب المتـضرر            يحق للصندوق  -أ " أنه حيث نصت على  9

                                                 
 1976 أيلول 25بدء العمل فيه بتاريخ  والمطبق في الضفة الغربية  حيث 1976 لسنة 677  يحمل رقم - 1
 . ويعمل بها من تاريخ نشرها5043 العدد 1/6/2010رت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ  نش- 2
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المستفيد من التعويض عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق أو مالك المركبة المسببة               

ع على المتضرر المستفيد من التعويض ومطالبته برد مـا تـم             يحق للصندوق الرجو    -ب.للضرر

 إذا ارتكـب    -1: ليمات في أي من الحالتين التـاليتين        دفعه إليه من تعويضات وفقاً لأحكام هذه التع       

خل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق ومالك المركبة         المتضرر المستفيد من التعويض عملاً ي     

 من التعويض قد تقاضى تعويضاً مـن        إذا تبين للصندوق أن المتضرر المستفيد     -2.المسببة للضرر   

أو ممثل أي منهما أو مـن أي جهـة أخـرى دفعـت               للضرر أو من خلف      سائق المركبة المسببة  

  " .التعويض نيابة عن سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر 

 الأمر العسكري ومـا     يتبين أن حق الرجوع في التشريع الأردني جاء مختلف عن ما جاء في                 

كثـر مـن     كان له أ    حيث يظهر بجلاء أن حق الرجوع للصندوق       ،جاء في قانون التأمين الفلسطيني    

 هو عبارة عن جزاء في حال اقتراف المتضرر عملاً يخل            على المتضرر   حيث أن رجوعه   ،معنى  

كمـا  . بحقوق الصندوق في الرجوع  أو في حال قبض المتضرر تعويض عن الضرر الذي أصابه                

أن هناك معنى يستنتج ضمناً من النص وهو رجوع الصندوق على السائق أو مالك المركبة المسببة                

  .رر للض

 الرجوع في التشريع الأردنـي جـاء ذا        ومن خلال عرض النصوص السابقة يتبين أن حق          إذاً     

 بتطبيق القواعد العامة على      فلم يكتف  ،لصندوق في قواعد خاصة     حق ا مفهوم أوسع وأضمن ليكفل     

  صفة وقائية تحمي الصندوق في حال      ها فأفرد في نصوصه مواد ذات     الصندوق خوفاً من التملص من    

 وأكد على قاعدة أن الضرر لا يجبر مرتين مـن خـلال             ،قيام المتضرر بفعل يحول دون الرجوع       

  .الرجوع على المتضرر الذي عوض من السائق أو من يقوم مقامه 
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     وعليه إن مفهوم حق الرجوع في النصوص الخاصة يعني تأمين حماية للصندوق في استرجاع              

 من خلال مواجهته لأي شخص تنطبق عليه حالة الرجوع وهو           مبالغ التعويض الذي دفعها للمتضرر    

  . في الضرر أو مكلف بالتعويض اًغالبا ما يكون متسبب

 فـي تعـويض     هلما كان حق الرجوع هدفه حماية مال الصندوق لضمان اسـتمراريت          أخيراً  و     

 الرجـوع   مصابي حوادث الطرق ولما كان الوجه الآخر لهذه الحماية هو وضع السائق في مـسألة              

 أو  عليه فإنه لا بد من توافر جمله من الشروط التي بوجودها يحق للصندوق الرجوع على الـسائق                

 مـن   ة وعليه لا بد للباحث    ، ينعدم هذا الحق     وبانعدام تلك الشروط   أي شخص آخر تنطبق عليه الحالة     

 .ذا الحق على النحو التالي بيانه عرض هذه الشروط لجني صورة واضحة له

  

 شروط حق الرجوع:  الثانيالمطلب

 على أمواله من أن تبـدد       الحفاظ هو   ،أساس فكرة رجوع الصندوق على المتسبب بالحادث      إن       

 نالـذي –  أو من في حكمـه      وحتى يستشعر السائق   ،انون مقصرين   بلا طائل لأناس هم في حكم الق      

 ، جراء حصول الحـادث      مالتي تقع على عاتقه    بالمسؤولية القانونية    - حالات الرجوع  متنطبق عليه 

 بحيث  اً لكن بمقابل ذلك فإن هذا الحق ليس مطلق        ،كون بمثابة الردع لهؤلاء الأشخاص    فهذا الشعور ي  

 وهـذا مـا   ،  حتى يصار إلى اللجوء لهذا الحقتحده شروط لا بد من الالتزام بها من قبل الصندوق  

نطـاق حـق      تفـصيلة   وذلك لأن المبحث الثاني يتضمن بصورة      بصورة سريعة سوف أتطرق له    

  تلـك  أذكـر  لهذا سوف    ،والتشريعات الأردنية ومقارنته ببعض من مواد الأوامر العسكرية       الرجوع  

  . خوفا من الوقوع في التكرار بلا داعي الحالات ذكراً

م حق الرجوع هو توافر إحدى الحالات التي نصت عليهـا           إن أهم شرط يجب توافره حتى يقو           

التقيـد   كما ويجب    ،ي الفرع الأول    لتأمين سابقة الذكر وهذا محل الدراسة ف       من قانون ا   175المادة  
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 المطالبة بحق الرجوع على المتسبب      عند بأحكام الالتزامات المدنية كما وضحت القوانين ذات الصلة       

  . وهذا في فرع ثاني ،بالحادث 

  

 وجود حالة بموجب نص القانون: الفرع الأول

 التـي يترتـب بوجودهـا حـق         الحالاتقانون التأمين الفلسطيني     من   1\175مادة  تضمنت ال      

 علـى     وهم ، بسبب الحادث   المشمولين في هذا النص    الأشخاصصندوق الفلسطيني بالرجوع على     ل

  -:النحو التالي 

   ."من ذات القانون) 149(من لا يستحق تعويض بموجب أحكام المادة  ":أولاً 

 من قانون التأمين والتي جاءت متضمنة للحالات التـي لا           149ة   الماد  تحيلنا هذه النقطة إلى    إذ     

يستحق فيها المصاب أي تعويض بصورة مطلقة أي لا من الصندوق ولا من أي جهة ثانيـة وهـذا      

  :وتشمل ما يلي  . لمدى استهتار سائق أو مالك المركبة يعود 

  .مداً في وقوع حادث طرق من تسبب ع-أ"

  . في ارتكاب جناية أو جنحة  بهانمن قاد المركبة أو استعا-ب

  .من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين -ت

  . من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانوناً ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك -ث

له قيادة مركبة من ذات النـوع أو   من قاد المركبة دون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز          –ج  

 أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار          ،قادها برخصة تنتهي سريانها مدة تزيد على سنة         

  .من جهة مختصة قانوناً 
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 مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تـأمين                 -ح

  فيه أي منهما أثناء القيـادة سـواء         لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب      نافذ المفعول أو كان التأمين    

  .ة أو خارجها كان المصاب داخل المركب

 إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته        ،من هذه المادة    ) 6(على الرغم مما ورد في الفقرة       -خ

 أو كان لهـا تـأمين لا         يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول      ولم ،أو المتصرف بها    المركبة بإذن مالكها    

 يحق لـه مطالبـة الـصندوق    ه فإن،دون أن يعلم ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك يغطي الحادث  

  ".بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر 

 لا يعلم بعدم وجود تأمين الحق فـي          الذي   السائق حسن النية    الحالة لقد أعطى المشرع في هذه         

   .1لصندوق التعويض من خلال توجهه إلى ا

وبالتالي يحق للصندوق الرجوع على هؤلاء الأشخاص بعد تعويضه للمتضررين بـسبب هـذا               

  . الحادث

 ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين        ، من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث         ": ثانيا  

   ." الحادثخسنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاري

الاستثناء المتعلق فـي     أن الجديد فيها هو       إلا 3\149كرار لما جاء في المادة      تبر هذه المادة ت   تع     

وق لا يملـك الرجـوع      حال وقوع الحادث خلال مدة الثلاثين يوم بعد انتهاء عقد التأمين فإن الصند            

  .عليه

 مـن المـادة     4لفقرة   وفقاً للحالات المذكورة في ا     ،من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث        ": ثالثاً  

  -:وهي  173

  .استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها * 

                                                 
   .59المرجع السابق، ص ، "2005 لسنة 20 التأمين رقم  قانوننظرة عملية على" قانونية بعنوان دراسية  :موسى الصياد - 1
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 . برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع أوقيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة  * 

 .إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه *

 .تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمينإذا وقع من المؤمن له غش أو *

  . "أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب أحكام القانون *

  .مالك المركبة أو المتصرف بها : رابعا 

سيوضح  والمتصرف   ، 1مالك المركبة هو الشخص الذي تم تسجيل اسمه في رخصة المركبة                 

  . تفصيلي في المطلب التالي لٍبشك

للمتضررين جراء الحادث لكـن      بما دفع     وعليه يحق للصندوق الرجوع على الأشخاص السابقين        

رجوع الصندوق على هؤلاء مقيد بشرط آخر وهو تطبيق أحكام الالتزامـات المدنيـة علـى هـذا                  

 .الرجوع وهذا محل الدراسة في الفرع الثاني 

  

  أحكام الالتزامات المدنيةبالتقيد : الفرع الثاني

يخضع حق الرجـوع سـواء فـي مـا يتعلـق            " على  من قانون التأمين     2\175نصت المادة        

  ."بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية 

بـادئ  الالتزام في حد ذاته من مبإن المقصود بمصطلح أحكام الالتزام هو كل ما يحيط ويرتبط                

 بغض النظر عن المـصدر       وحتى انقضائه  وما يتخلله من أمور     هذا الالتزام  ايةدمنذ ب وذلك  قانونية  

 وعليه يخضع حق الرجوع منذ نشأته أي منذ دفع مبالغ التعويض للمتضررين حتـى               ، 2 المنشئ له 

    . أحكام الالتزامإلى  175استرداد مبلغ التعويض من أحد المذكورين في نص المادة 

                                                 
  .2000 لسنة 5 من قانون المرور الفلسطيني رقم 1المادة - 1
   .5 ، رام االله ، ص2005أحكام الالتزام ، دار الشروق ، :  أمين دواس - 2



 21

 36 التوجه إلى قانون المخالفات المدنيـة رقـم          باحثةن دراسة أحكام الالتزام تطلب من ال      كما أ      

ب من الأمرين العسكريين رقم     \ 9 وهذا ما جاء في صريح المادة        ، المطبق في فلسطين     1944لسنة  

بق في غـزة حيـث       الذي طُ  1976 لسنة   544 و ،بق في الضفة الغربية      الذي طُ  1976 لسنة   677

وفقاً لقانون المخالفات   ) أ( الرجوع عليه بموجب الفقرة    جرييكون التزام الشخص الذي ي    " على   اصتن

  . "المدنية

لالتزام هو الحق والذي يمثل محـور       ا  لهذا وأن الوجه الآخر   ينشئه   1مصدروبما أن لكل التزام          

 فلا بد من البحـث فـي        ،الدراسة متمثلاً في حق الصندوق في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله            

  .المصدر الذي أنشئ عنه هذان الوجهان 

  . الشخص الذي يتم الرجوع عليه مالمصدر المنشئ لالتزا: أولاً

 وبالتالي لا بد من إسـقاط تلـك         ، المدنية   تيكون خضوع التزام هذا الشخص لقواعد الالتزاما           

 ،محل التطبيق القانوني السليم لهذا الالتزام       حتى يتم تحديد أي تلك القواعد       القواعد على هذا الالتزام     

   : وللتوضيح سأفرد المثال التالي

 الأشخاص الذين يقع عليهم الالتزام اتجاه الصندوق من خلال الرجوع عليهم             التأمين قانونحدد       

 175 وبالتالي سأطرح أول حالة أشارت إليها نص المـادة           ،بالمبالغ المدفوعة من قبله للمتضررين      

  . للمثال محلًوالتي ستكون  ، 149 نص المادة إلى والتي أحالت القارئ 1\

 وعليه يحق للصندوق الرجوع على الشخص المتسبب        ،حالة من تسبب عمداً في وقوع الحادث             

وبما أن المـسؤولية القانونيـة       ،في الحادث انطلاقا من قيام مسؤوليته القانونية من جراء هذا الفعل            

                                                 
يقصد بمصادر الالتزام ، العقد ،والإرادة المنفردة ،والفعل الضار ، والفعل النافع ، والقانون وهѧو آخѧر مѧصدر وأهѧم مѧصدر بحيѧث يعتبѧر مѧصدر                "- 1

بѧصورة عامѧة ، أمѧا عѧن آѧون القѧانون مѧصدر مباشѧر لوحѧده فيتمثѧل فѧي الحالѧة التѧي يѧنص                       غير مباشر للمصادر الأربع الأولى بحيث أنه ينص عليها          

، والثانيѧة   ) العقѧد والإرادة المنفѧردة   (الأولѧى مѧصادر إراديѧة وتѧشمل         : وبصورة مباشرة على إنشاء الالتѧزام ، ويمكѧن تقѧسيم هѧذه المѧصادر إلѧى فئتѧين                    

، ) العقد والإرادة المنفѧردة –المصادر الإرادية (مصادر الالتزام : أمين دواس   ) .  النافع ، والقانون  الفعل الضار ، والفعل     (مصادر غير إرادية وتشمل     

   .   16 ، رام االله ، ص 2004دار الشروق ، 
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 ألا وهـي    لحالـة  فسأكتفي بطرح المسؤولية القانونية المتعلقة في إطـار ا         1وشائك  موضوع متفرع   

  .المسؤولية التقصيرية 

عن فعله وذلك   أي أنه أخل في التزام قانوناً  وبالتالي يسأل          وعليه فإن السائق مسئول تقصيريا           

بالتسبب بحـادث  متعمدا  وبصورة أكثر بساطة إن قيام السائق     ،ان تلك المسؤولية    من خلال قيام أرك   

 ، وأن هذا الفعل أدى إلى إصابة أشـخاص معينـين بـضرر    ،سير يكون بمثابة فعل غير مشروع  

   -:2 كما يلي عندها نكون أمام مسؤولية تقصيرية بكامل أركانها

  .3) فعل الإضرار أو الخطأ( قيام السائق بالتسبب بالحادث متعمداً : الركن الأول 

 .4) الضرر( دي الحادث إلى الإضرار بالغير أن يؤ:الركن الثاني 

  .5) الرابطة السببية ( هو الذي أدى إلى الضرر )  الخطأ ( أن يكون فعل السائق : الركن الثالث

 الالتزام في مواجهـة المتـسبب فـي         ركان المسؤولية الثلاث عندها ينشأ    وعليه متى توفرت أ        

 ناهيك عن توافر الشرط الأول وهو وجـود حالـة           ،الحادث وبالتالي يحق للصندوق الرجوع عليه       

  .منصوص عليها بالقانون 

                                                 
عدة قانونيѧة   بشكل عام هو محاسبة الشخص عن الفعل الذي اقترفه  والذي سبب ضرر للغير ، وآان هذا الفعل فيه خرق لقاةإن المقصود بالمسؤولي  - 1

، وتنقسم المسؤولية إلى أقسام عدة فقد تكون مسؤولية أخلاقية وتعني خرق قاعدة من قواعد الأخلاق التي تحدد سلوك الإنѧسان فѧي المجتمѧع  ، ويكѧون                      

رفѧه الѧشخص يѧشكل لѧيس     معيار هذه المسؤولية شخصي على خلاف المسئوليات القانونية ، وتقسم المسؤولية إلى مسؤولية جزائية وهي الفعل الذي يقت     

 وفي إطار البحث هناك مѧسؤولية جزائيѧة واقعѧة علѧى  الѧسائق لكѧن جريمѧة خطѧأ لأنѧه          –فقط خرق لقواعد القانون بل يشكل جريمة قانونية محدد بنص  

تقѧسم إلѧى قѧسمين ،     ، آمѧا وتقѧسم المѧسؤولية إلѧى مدنيѧة والتѧي بѧدورها           -وآأصل عام أن جل حوادث السير تعتبѧر جѧرائم خطѧأ إن تѧوافرت وشѧروطها                  

 وهѧي  -الأول مسؤولية عقدية وتعني الإخلال في التزام عقدي أي إخلال في بنود العقد من قبل أحد الأطراف ، والقسم الثاني هو المѧسؤولية التقѧصيرية      

عѧѧدنان . لمѧѧسؤوليات  وتعنѧѧي إخѧѧلال الѧѧشخص بѧѧالتزام يفرضѧѧه عليѧѧه القѧѧانون ولѧѧيس العقѧѧد وهѧѧي تكѧѧون أوسѧѧع مѧѧن الѧѧصور الѧѧسابق مѧѧن ا–محѧѧل للدراسѧѧة 

  .356 ص– 349 ، عمان ، ص2005،دار الثقافة ، )الالتزامات(مصادر الحقوق الشخصية : السرحان ، ونوري خاطر 
والذي جاء فيه أن مسؤولية مالك السيارة عن الأضرار "، 1993\11\5 والصادر في تاريخ 1991\1034 رقم ةأنظر قرار محكمة التمييز الأردني- 2

   .180المرجع السابق ،ص: أيمن محمد أحمد المومني " ية قانونية تعتبر مسؤول
  .1990، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عام ) دراسة مقارنة(رآن الخطأ في المسؤولية المدنية :محمد حسين الشامي :  أنظر أآثر تفصيلاً - 3
 .2006 ،دار وائل للنشر ، عمان ، عام  1 ،ط1 ، الضرر ، ج المبسوط في المسؤولية المدنية:حسن الذنون :   أنظر أآثر تفصيلاً - 4
، الجزء الأول ، المجلد الثاني ،منشورات  ) ممصادر الالتزا(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد :عبد الرزاق السنهوري : لأآثر تفصيل أنظر- 5

 1037 ص - 990 ،ص2009 ، بيروت ، 3الحلبي الحقوقي، ط
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وهذه الأركان يجب قيامها في كل حالة قانونية يرجع الصندوق بموجبها على المتسبب بالضرر                   

  . الحالات  هذهلكن ما سبق كان مثال لأحد

 لا يغطـي  عقـد تـأمين   ويجب عدم الخلط بين المسئولية التقصيرية والعقدية في حال وجـود               

 لأن في هذه الحالة أيضاً يكون موقف السائق تقصيري والسبب أن العلاقـة بـين                ،الحاصلالحادث  

المضرور والسائق هي بمنأى عن عقد التأمين حيث أن القانون هو من بحكم تلك العلاقة وليس العقد                 

 لا بـصفته    كون في العقد   والمقصود بالغير هو الشخص الذي لا ي       ،لأن المضرور يعتبر من الغير      

  .2 السائق مسؤولية تقصيرية وليست عقديةة وبالتالي تعتبر مسؤولي، 1الشخصية ولا بصفته مناب 

لا بد من معرفـة الـسبب        ف  مصدر هذا الحق ل وجه آخر هو الحق ولما كان        ملما كان للالتزا  و     

   . المنشئ له

  .المتسبب في الضررالمصدر المنشئ لحق الصندوق في الرجوع على : ثانياً 

وهو مصدر مباشر فـي الحـالات       ،ن القانون هو المصدر غير المباشر لكل مصادر الالتزام          إ     

إذا كـان  ؛ مـا   يجدر هنا سؤال و، خاص فيفرد لها نص معين    اًالخاصة التي يوليها المشرع اهتمام    

بـة هـذا التـساؤل      القانون هو مصدر حق الصندوق أم لا ؟ أو هناك مصدر آخر لهذا الحق ؟ إجا               

 وعليه سـأكتفي    ، في الأساس القانوني لحق الرجوع       أبحثسيكون محله الفصل الثاني وذلك عندما       

  .بيان أحكام الالتزامات القانونية التي تملى على الصندوق في ممارسته لحق الرجوع بالآن 

                                                 
دراسѧة مقارنѧة ، جامعѧة النجѧاح الوطنيѧة ،      " الدعوى المباشرة في التأمين من المѧسؤولية المدنيѧة   "رسالة ماجستير في : د موسى  ريم إحسان محمو - 1

  .82 ،ص2010نابلس ، 
  .335 ، ص2001 ، دار الثقافة ، عمان ، 1الغير عن العقد ، ط:  خاطر صبري د  حم- 2
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لمبالغ المدفوعـة    من قانون التأمين الفلسطيني على أحقية رجوع الصندوق با         175صت المادة        ن

  أن يدفع للمـضرور     وعليه فإن الصندوق حتى تصح إقامته لدعوى الرجوع فلا بد ابتداء           ،من قبله   

  .1كافة مبالغ التعويض المقررة قانوناُ 

 دونما رجوع هذا الغير على الصندوق       المتسبب بالضرر   وعليه لا يجوز للصندوق مخاصمة           

 لكن يحـق لـه   ،وز للصندوق الرجوع على الغير بأكثر مما دفع       كما لا يج   ،2أي أن يستبق بدعواه     

 التي تحسب من وقت أداء التعويض للمتضرر وكذلك الأمر فيمـا يتعلـق              الرجوع بالفوائد القانونية  

  .بمصاريف التقاضي فيحق له إضافتها على مبلغ التعويض متى ثبت ذلك 

أي  من أصـول أو فـروع أو زوج أو           وأتساءل عن حالة ما إذا كان المتسبب في الضرر هو              

   فهل يحق للصندوق الرجوع على هذا الشخص أم لا ؟؟؟،شخص يكون المضرور مسئول عنه 

 إلا أنه يمكن اسـتنتاج عـدم        ،لا يوجد في قانون التأمين ما يجيب صراحة على هذا التساؤل                 

تسبب بالضرر من أصول     وعليه حتى ولو كان الم     ،أهمية الصلة بين المتسبب بالضرر والمضرور       

 دون قيـام حـق      أو فروع أو زوج أو أي شخص يكون المضرور مسئول عنه فإن هذا لا يحـول               

 من قانون التأمين التي تحدثت عن عدم إمكانيـة  14 رغم وجود نص المادة ،الصندوق في الرجوع  

رجوع الشركة في حال كان من أحدث الضرر من أصول أو فروع أو زوج أو أي شخص يكـون                   

يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضاً عن الـضرر أن يحـل           " حيث جاء فيها     ،الممن له مسئول عن أفعاله      

محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الـذي حـدثت عنـه                    

                                                 
  ".لا حلول إلا وفاء"  ، 639/2009جوع رقم أنظر قرار محكمة بداية رام االله في قضية ر- 1
مѧن حѧق المدعيѧة أن تحѧل محѧل المѧؤمن لهѧا بمطالبѧة          " 1994\1515 وقياساً على ذلك فقد جاء في قرار لمحكمة التميѧز الأردنيѧة فѧي قرارهѧا رقѧم       - 2

  .279المرجع السابق ، ص: أحمد المومني المحامي أيمن محمد " المتسبب بالضرر طالما أنها دفعت بالتعويض عن الضرر الذي أصاب البضاعة 
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مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان ، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن                  

  .1 "وعه أو من زوجه أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعالهله وفر

الأصل أحقية المؤمن بالحلول محل المؤمن له في جميع الدعاوي التي           يتبين من هذا النص أن           

عدم أحقيـة الـشركة     يتضح من هذا النص      ولكن     2تكون للأخير اتجاه من تسبب في وقوع الضرر       

  أي  من أصول المؤمن له وفروعـه أو مـن زوجـة أو             الضرر  كون من أحدث   البالرجوع في ح  

 أن المشرع قـدر أن المـؤمن لـه لا            إلى  ويعود ذلك  ،شخص يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله        

بطـه بـه     أن يرجع على الغير إذا كان قريب له على النحو السابق لكون تر             - كوضع معتاد  -يمكن

   .3عن أفعاله لكونه تابع ص المسئول عين الاعتبار الشخ وأيضاً أخذ ب،علاقة خاصة 

 لا يمكن اعتبار مثل هذه الحالة استثناء من رجوع الصندوق وذلك            هبعد عرض ما سبق أرى أن          

حيث أن الرجوع على أقارب المؤمن له سيجعل من هذا الأخير فـي             ستناداً إلى نص المادة السابقة      ا

ك لأن المؤمن له دفع قيمـة الأقـساط         وضع أسوء من رجوع الصندوق على أقارب المضرور وذل        

 على أقاربـه مثـل      مؤمنوبغير هذا الاستثناء سيجعله يدفع مبلغ التعويض أيضاً من خلال رجوع ال           

الصندوق في حال    في دعوى     أما المضرور  ،) المؤمن له ( والذي بدوره سيرجع على والده    مثلاً  ابنه  

  . وهو أولى بها من الصندوقرته أقل فتكون خساالرجوع عليه من قبل قريبه المتسبب بالضرر

 خلالها يـستطيع    منأي المدة التي    قيد في مدة التقادم     صندوق في الرجوع الت   كما ويحكم حق ال        

 لكن هذه المدة هي محل خلاف فهل نطبق         ،4الصندوق الرجوع متجنباً سقوط الحق في رفع الدعوى         

                                                 
يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضاً عن الضرر أن يحل محل المѧؤمن لѧه فѧي الѧدعاوي            "  من مشروع القانون المدني الفلسطيني       877نص المادة   :  أنظر - 1

ما لم يكن من أحدث الضرر غيѧر المتعمѧد مѧن      ،التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان                   

  "أصول المؤمن له وفروعه أو من زوجة أو شخص يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله 
   .924 ص ، رام االله ، 2003،ديوان الفتوى والتشريع : المذآرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني  - 2
  .465ص  +463 ص، بيروت ، 1999 ، 1ط،منشورات الحلبي ،لتأمين أصول ا:  الدآتور مصطفى محمد الجمال - 3
 و ، مѧن مجلѧة الأحكѧام العدليѧة     167أنظѧر المѧادة    .إن المقصود بالسقوط هو سقوط الحق في رفع الدعوى وليس سقوط الحق لأن الحق لا يسقط أبدأ                  - 4

 . من القانون المدني الأردني 449المادة 
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؟ أم  نطبـق عليهـا       ؟ قانون التأمين الفلسطيني    من 159عليها التقادم الثلاثي الذي نصت عليه المادة        

 21 أو استناداً لنص المادة      التقادم الخماسي لكونها دعوى مسؤولية وليست تعويض كما يرى البعض         

 نطبق عليها التقادم الطويل بسبب انعدام النص على تقادم دعاوي الـصندوق             أم ؟؟من ذات القانون    

  الـدعاوى الناشـئة عنـه      تقـادم  وبالتالي لا ت   اً عام  مالاً  اعتبار مال الصندوق   وأخيراً هل يمكن  ؟؟؟  

  . أبداً؟؟؟

 وهذا في   ا     إن تفصيل الإجابة ستكون عند البحث في إجراءات دعوى الرجوع وما يترتب عليه            

  .الفرع الأول من المطلب الثاني من الفصل الثاني

  -:ما تقدم أن شروط حق الرجوع تنحصرنستخلص م

  . القانونوجود حالة بموجب نص-1

  . من قبل الصندوقلتعويضدفع مبلغ ا-2

  .ثبوت مسؤولية الشخص المراد الرجوع عليه-2

  .التقيد بمبلغ الرجوع -4

 لكـن   ،من خلال ما تقدم فإنه يحق للصندوق إقامة دعوى الرجوع متى توافرت تلك الشروط                    

 وهذا ما سيكون محـلاً      ،ه   علي ءهذا الرجوع مناط في إطار ونطاق معين من حيث الأصل والاستثنا          

  .للدراسة في المبحث الثاني 
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 نطاق حق الصندوق في الرجوع: المبحث الثاني

إن حق الصندوق الفلسطيني في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله ينصرف علـى أشـخاص                    

ت القـارئ    وأحال ، من  قانون التأمين والتي تضمنت حالات محددة          175معينين وفقاً لنص المادة       

شـخاص الـذين     شملت الأ   بدورها  والتي 149 ادة الم إلى نص إلى حالات أخرى من خلال الرجوع       

 وكـذلك   ، وسيتم التطـرق إليهـا        من التعويض لأسباب مختلفة تم ذكرها في ذات النص         يحرمون

 والتي شملت حالات عدم  تغطية الحادث حتى في ظل وجود وثيقة             4|173بالرجوع إلى نص المادة     

  .أمين الت

 الأول يكون مرتبط    ، أنه يمكن حصرها في نطاقين       غم من تشعب وتعدد تلك الحالات إلا      وبالر     

 وهـذا فـي     -ليس بصفته مؤمن  -وثيقة التأمين ل  المخالف  المؤمن له  علىبحالات رجوع الصندوق    

 صاشـخ  الأ  بعـض   علـى   بحالات رجوع الـصندوق    ةالثاني يكون مرتبط    والنطاق ،مطلب أول   

  . ثانٍوهذا في مطلبٍ لقانون لينالمخالف

  

 وثيقة التأمينل المخالف  المؤمن لهعلى حالات رجوع الصندوق: المطلب الأول

 ،تأمين  وثيقة  في ظل وجود    حادث طرق   لا يقوم الصندوق بتعويض المتضرر من       كأصل عام        

 من قبل المـؤمن      وبالتالي يدفع مبلغ التعويض     ، تغطية ذلك التعويض  لأن الهدف من وجودها هو      

 المؤمن من هذا الالتزام بسبب مخالفة المـؤمن         عفى لكن في كثير من الحالات ي      ،كأحد أهم التزاماته    

جوء إلى الصندوق ليعوض المتضرر انطلاقا من مبدأ المسؤولية          مما يؤدي للّ   ،له بنود وثيقة التأمين     

  الصندوق بدفع التعويض قد مـنح      ملتزاا وفي مقابل    ، المطلقة التي أسس عليها الصندوق عند نشأته      

 بالمبـالغ    الحق في الرجوع على المؤمن له المخالف لوثيقـة التـأمين            صندوق التعويضات  القانون

 ومن الجدير   .منصوص عليها صراحة في قانون التأمين        وذلك في حالات معينة      المدفوعة من قبله  



 28

 هي حـالات    ، لعقد التأمين  زمتجاوالبالذكر أن حالات رجوع الصندوق على المؤمن له المخالف أو           

في الأمـر العـسكري ولا فـي التـشريعات          لها مقابل   لا يوجد   و ، الفلسطيني  التشريع عليها اقتصر

 من التعويض في مثل تلـك       استبعاد مسؤولية الصندوق إبتداء     إلى السبب في ذلك  ويعود    .الأردنية

   . الحالات

ى حالات يحق للصندوق الرجوع فيهـا علـى         وعليه فإن المشرع الفلسطيني نص صراحة عل           

 في تحديد   اء كما أن القانون ترك مجالاً لاجتهاد القض       ، في الفرع الأول     وهو ما سنناقشه   المؤمن له   

  .في الفرع الثاني ما سنناقشه  وهذا ، 1حالات أخرى يفرضها الواقع تخرج عن التغطية التأمينية 

  

 احة في القانونالحالات المنصوص عليها صر: الفرع الأول

 علـى    حق الرجوع للصندوق   لى بعض الحالات التي في ظلها ينشأ      نص المشرع الفلسطيني ع        

  :حالتين المؤمن له جراء مخالفته لبنود وثيقة التأمين وحصرت تلك الحالات في 

ي  مخالفة المتسبب في الحادث شروط وثيقة التأمين أو حال لم يكن بحوزته تأمين سار              حالة: أولاً  

  .المفعول

ص الـذي خـالف     الحادث على الشخ  المبالغ المدفوعة من قبله بسبب      بيحق للصندوق الرجوع    "    

 . "شروط وثيقة التأمين

 تتضمن وثيقة التأمين جملة من الشروط العامة التي تطبع من قبل شركة التأمين وذلك اسـتنادا                    

 والأصل أن   ، شروط خاصة   على ة التأمين  وبالإضافة لتلك الشروط فقد تحتوي وثيق      ،لنماذج محددة   

البيانات التي توجد في وثيقة التأمين هي ذاتها البيانات التي تم الاتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن له                 

                                                 
  .234بق ، ص المرجع السا:  ناظم عويضة - 1
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 ،وموطن كل منهما     ، وأسماء المتعاقدين    ،وإن من أهم بيانات شروط التأمين هي تاريخ التوقيع           ، 1

 ، والقسط وآلية دفعـه      ، والتاريخ الذي تنتهي فيه      ،التغطية التأمينية    الوثيقة ب   فيه والتاريخ الذي تبدأ  

   .3  منها شكل الوثيقةة بالإضافة إلى شروط كثير، 2ومبلغ التأمين 

ن ليس كل شرط يوضع في وثيقة التأمين يجب إعماله فقد يكـون هـذا                أ ، ومن الجدير ذكره       

 ويطلق الفقه القانوني علـى      ، من قبل المؤمن له      الشرط مخالف للقانون حتى لو تمت الموافقة عليه       

 ـ        ،4هذه الشروط بالشروط التعسفية       ذكـر تلـك     ن ولم يغفل المشرع الفلسطيني في قانون التأمين ع

   : أنه منه على141الشروط حيث نصت المادة 

  :لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث      

  .ر الأشخاص الذين يقودون المركبة عم-1

  . حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوماً-2

  . عدد الأشخاص الذين تقلهم المركبة الخصوصية فقط-3

  . الأوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة-4

                                                 
 + 1188 ،بيѧروت ،ص  2009 ، منѧشورات الحلبѧي الحقوقيѧة ،   2 ، ج 7المجلد : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد     :  عبد الرزاق السنهوري     - 1

  .1192ص
   .209 +208المرجع السابق ، ص :  مصطفى محمد الجمال - 2
   .399 ص – 380المرجع السابق ، ص :  بأآثر تفصيلاً توفيق حسن فرج - 3
وقѧد اعتبѧر تѧسليم    "  والتي نصت في قرارها علѧى المبѧادئ التاليѧة     2003\11\ 19 والصادر في 2003 \ 24  قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم    - 4

يكن لمخالفتهѧا أثѧر فѧي وقѧوع     العاقد بالشروط المقررة فيها قبولاً بها وإذعانا لها ، وصيغة الإذعان هذه تسوغ للقضاء استبعاد الشروط التعسفية التي لم      

الحادث المؤمن منه ، وتشمل وثيقة التأمين شروط مطبوعة يعدها المؤمن سلفاً وآذا شѧروط بخѧط اليѧد وهѧي تحتѧوي علѧى الخطѧر المѧراد التѧأمين ضѧد                               

تقѧرأ وتفѧسر وفѧق القواعѧد التѧي      وقوعه ومحل التأمين وأسماء الأطراف وصفاتهم ومدة سريانه ، وقيمة التѧأمين ، آمѧا أن شѧروط عقѧد التѧأمين يجѧب ن         

تحكم تفسير العقود العادية  ، و يجب أن يقرأ عقѧد التѧأمين آمѧا يفهمѧه الѧشخص العѧادي لا آمѧا يفهمѧه الѧشخص الѧذي يمتلѧك معرفѧة فنيѧة فѧي القѧانون أو                  

 أن المحѧاآم تلجѧأ فѧي تفѧسيرها      ، حيث أن وجود غموض في الشروط فإن هذا الغموض يفسر ضد مصلحة المѧؤمن ولمѧصلحة المѧؤمن لѧه  ذلѧك          نالتأمي

 جانب المؤمن له على أساس أنه بم يكن له في الواقع حريѧة اختيѧار لأن المѧؤمن هѧو الѧذي قѧام بتحريѧر عقѧد التѧأمين ولѧذلك                     ىلشروط البوليصة تكون إل   

                 ѧرر المحكمѧدما تقѧق إلا عنѧه لا تنطبѧؤمن لѧصالح المѧسر لѧشك تفѧة       يفترض فيه ممثل لنية الطرفين ، وأن قاعدة الѧل حالѧيس آѧود ولѧوح العقѧدم وضѧة  ع

 " .يسيء فيها المؤمن له تفسير العقد أو يعجز عن فهم شروطه 
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  .ب وسمها بموجب القانون وسم المركبة بعلامات مميزة فيما عدا العلامات الواج-5

  . رخصة قيادة سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها-6

     أن لم يكـن ولا   على نص المادة أعلاه فإذا وجد أي شرط مماثل للشروط السابقة فيعتبر ك وبناء

  . اً صحيح يبقىالعقد والشرط باطلاً يؤخذ بعين الاعتبار أي يعتبر

  فإذا خالف المؤمن له تلك الشروط      ، فينبغي على الأطراف الالتزام بها     ،شروطلك من   أما عدا ذ       

في حال حـصول حـادث       يصبح المؤمن بحل من التزامه بالتعويض        قدف ، التأمين الواردة في وثيقة  

  .سير

فعندها ) المؤمن له (وفي الحالة السابقة إذا كان من ضمن المتضررين شخص آخر غير السائق                  

 ويحـق لـه     1لى عاتق الصندوق الفلسطيني القيام بتعويض المتضررين من جراء الحـادث            يقع ع 

  .مؤمن له بما دفعه من مبالغ الرجوع على ال

  . حالة وجود تأمين لكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة : ثانياً

ى الـشخص    الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث عل         في هذه الحالة   يحق للصندوق      

  الحـادث غطيبل لأن وثيقة التأمين لا تد وثيقة التأمين بالضرر ليس لأنه خالف بند من بنو  المتسبب  

  شرع الفلسطيني في نص    ثلة العملية على هذه الحالة هي تلك التي حصرها الم          ومن أكثر الأم   ،ابتداء

  : والتي جاء فيها 4|173المادة 

تعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب أحكـام هـذا          فيما عدا السائق يقوم الصندوق ب     "     

  :القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية

  :إذا كــان بحــوزة الــسائق تــأمين ولكنــه لا يغطــي الحــادث موضــوع المطالبــة بــسبب 

  .استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها) أ

                                                 
 . ، الحالات التي يعوض فيها الصندوق المتضررين عدا السائق 173  المادة - 1
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  . بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوعقيادة السائق للمركبة) ب

  .إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه) ج

  ".إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين) د

   .داسنتناول بالدراسة كل حالة من هذه الحالات على حو

  .استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها-أ

 مع  المركبة في هذا الإطار هو المفهوم العادي والدارج بين الناس         استعمال  بمصطلح   المراد إن     

 حيث أن استعمال المركبة يكون من خـلال تخصيـصها إمـا             ، ربط هذا المفهوم برخصة قانونية    

رخـصة  كل مركبة   ل ف ،1 أو لنقل البضائع     ، أو للمواصلات العامة     ،ستعماله بشكل شخصي للتنقل     لا

 غـرض ا ل  وبالتالي لا يجوز لمالك المركبة القيـام باسـتعماله         ،جله من أ   تستعمل تحدد الغرض الذي  

  ،رم من مبلغ التعويض في حال تضرره بحـادث سـير            لا ح إو ، في رخصتها   محدد خالف لما هو  م

دتـه   من عو   بل يعود على الصندوق بدلاً     ، الغير من التعويض   لكن برغم ذلك لا يحرم المتضرر من      

حـق  ذلـك ي   لكـن بمقابـل      ،حل من التزامها أمام المتضررين      على شركة التأمين التي تكون في       

  .للصندوق بالرجوع على السائق بالمبالغ المدفوعة من قبله

هذا الفعل يخرج   ،ته  مركبة خصوصية بنقل ركاب بالأجرة في مركب      سائق  فعلى سبيل ذلك قيام          

 فعنـدها لا يعـوض      ،عن إطار وثيقة التأمين مما يجعل من شركة التأمين غير ملزمة بـالتعويض              

  .2السائق لكن يعوض المتضررين من قبل الصندوق الذي يحق له الرجوع على السائق 

 .قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع-ب

                                                 
،جامعة القدس ، " ضآبات متعددة الأغراالتكييف القانون للحوادث الناتجة عن المر" رسالة ماجستير بعنوان :  إبراهيم علي عبد االله حمودة - 1

   .204المرجع السابق ، ص:  ، وأنظر في تحديدات الاستعمال ، ناظم عويضة 5 ، ص 2009
   1997- 2- 17 والصادر في تاريخ 1996\ 589  رقم الدعوى الحقوقية في  رام االله  فيالمنعقدة   الاستئناف محكمةقرار   أنظر- 2
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 و  26إن قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة يشكل جريمة مرورية استناداً لنص المـادة                    

 ومن ناحية أخرى فإن الـسائق الـذي         ، هذا من ناحية     1 2000 لسنة   5 من قانون المرور رقم      96

يقود المركبة بدون رخصة أو برخصة من غير ذات النوع فإنه يحرم مـن التعـويض إن تـضرر                 

 على الرغم من أن المتضررين الآخرين يحق لهم اللجـوء إلـى الـصندوق لطلـب                 ، بحادث سير 

   .2 من تعويضات الذي بدوره يعود على السائق بما دفع للمتضررين،التعويض 

 بين الشخص غير الحاصل على رخصة قيادة مطلقاً وبين          وىاقد س  ونلاحظ أن المشرع الفلسطيني      

   .3 اغاير للمركبة التي يقوده من نوع م قيادةالشخص الذي يحمل رخصة

  .إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه) ج

ى عاتق المؤمن له هو التزامه بدفع القسط وهذا ما نصت عليـه المـادة                يقع عل  التزامإن أول        

مبالغ المتفق عليها فـي      يدفع ال  -1 -: يلتزم المؤمن له بأن      " من قانون التأمين حيث جاء فيها        1|15

 العقد هـو    عنصر من عناصر  وعليه فإن المراد بقسط عقد التأمين بصفته        ." الأجل المحدد في العقد   

له للمؤمن جراء تعهد الأخير في الالتزام بدفع مبلغ من المال أو إيراد أو              المقابل الذي يدفعه المؤمن     

  .4عرف قسط التأمين بمقابل الخطر وي. في حالة وقع الحادث المؤمن منه مرتب أو عوض مالي

وعليه فإن عدم دفع القسط ابتداء رغم الحصول على وثيقة التأمين أو دفع القسط الأول والتأخر                     

 ليحل  5فإن مسؤولية شركة التأمين تنتفي جراء هذا الفعل        القسط التالي رغم استحقاق موعده        دفع عن

وعندها يحق للصندوق الرجوع على السائق      ،ق  الصندوق محلها ويعوض المتضررين من غير السائ      

                                                 
لا يجوز لأحد قيادة مرآبة آلية إلا إذا آان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المرآبѧة التѧي يقودهѧا صѧدرت                  " ى   عل 1\26 حيث نصت المادة     - 1

يجѧوز لكѧل شѧرطي أن يلقѧي القѧبض بѧدون مѧذآرة        " أ  علѧى  \1\96  ونѧصت المѧادة  "بمقتضى أحكام هذا القانون، وأن يقدمها لرجال الشرطة عند طلبها    

  ." قيادة مرآبة بدون رخصة قيادة-أ: رآبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في الحالات التالية إلقاء قبض على قائد أية م
   .2004- 9-  14  والصادر في 2004\ 105أنظر قرار محكمة النقض المنعقدة في رام االله - 2
  .1995-11-  5ريخ  والصادر في تا1995\ 156 أنظر قرار صادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام االله رقم - 3
  .496التأمين في التطبيق والقانون والقضاء ، المرجع السابق ، ص:  بهاء بهيج شكري - 4
  .2004- 5- 25 ، والصادر في 2003\319 أنظر قرار محكمة النقض المنعقدة في غزة رقم - 5
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 من أكثر الحالات التي تثقل كاهل الـصندوق          هي  ومما لا شك فيه أن هذه الحالة       ،بما دفع من مبالغ   

 التدخل من خلال إصدار قرار يلزم شركات التـأمين أن     1الفلسطيني مما حذا بهيئة سوق رأس المال      

  .2ن له قيمة القسط من خلال البنك لا تقبل إصدار أية وثيقة ما لم يدفع المؤم

  .إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين) د

  .3هو إيقاع المتعاقد في غلط لكن بعد تكوين العقد أو بشكل خارج عن دائرة العقد : الغش      

سواء قوليه أو فعلية علـى نحـو        ئل احتيالية   وهو خداع أحد المتعاقدين الأخر بوسا     : التدليس       

وبهـذا يـرى    .  ويكون هذا قبل العقـد     4 بما لم يكن ليقبل به       حمل المتعاقد على قبول التعاقد    مؤثر ي 

س مـن حيـث وقـت    أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الغش يختلف عن التـدلي       

  .5حدوثه

سير وهو يعلم أنها غير صالحة      يارته ضد حوادث ال   ومن أمثلة الغش كأن يؤمن الشخص على س           

  . على الطرق للسير
       

 ،إن من أهم سمات عقد التأمين أنه من عقود منتهـى حـسن النيـة                : خفاء وقائع جوهرية    إ*     

 ويتميز بأكثر خـصوصية     ،والمقصود بذلك أن عقد التأمين يجب أن يبدأ ويستمر وينتهي بحسن نية             
                                                 

وهѧي بѧذلك هيئѧة    . 2004لѧسنة   ) 13( هيئѧة سѧوق رأس المѧال رقѧم           من قانون ) 2(رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم          تأسست هيئة سوق   "- 1

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة آافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لهѧا تحقيѧق أغراضѧها بمѧا فѧي                       

 مѧن خѧلال الѧرابط التѧالي،     ."ارسѧة نѧشاطاتها والتѧصرف فيهѧا وفѧق أحكѧام القѧانون            ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالهѧا ومم          

199=page?aspx.pages/new/ps.pcma.www://http مساءاً 11:07 تمام الساعة 2010-10-31  تمت الزيارة في تاريخ . 
  .234 السابق ، المرجع:  ناظم عويضة - 2
، الجѧزء الأول ، المجلѧد الأول ،منѧشورات الحلبѧي الحقѧوقي،               ) ممѧصادر الالتѧزا   (الوسيط في شرح القانون المدني الجديѧد        :عبد الرزاق السنهوري     - 3

  .342 ، ص2009 ، بيروت ، 3ط
 منه 134ني في القانون المدني الأردني وفي المادة نص المشرع الأردأنظر  .88ص  +86ص : مصادر الالتزام ، المرجع السابق : أمين دواس - 4

   "التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تجمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها "على أن 
يجѧوز إبطѧال العقѧد    " انون المѧدني المѧصري    مѧن القѧ  125 حيѧث ورد فѧي المѧادة    5وتجدر الإشѧارة هنѧا أن مѧصطلح التѧدليس هѧو مѧصطلح مѧصري           - 5

". يجѧوز إبطѧال العقѧد للتغريѧر        " 124بينما المشرع الفلسطيني فѧي مѧشروع القѧانون المѧدني أسѧتخدم مѧصطلح التغريѧر حيѧث نѧصت المѧادة                        " للتدليس  

 التغريѧر بيѧد أن مѧصطلح التغريѧر هѧو          وأتساءل في معرض هذا القول لماذا نص المشرع الفلѧسطيني فѧي قѧانون التѧأمين علѧى مѧصطلح التѧدليس ولѧيس                       

 المتداول في فلسطين؟؟
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 بحيث أن الطبيعة السرية لعقد التأمين تتطلب من المـؤمن           ،ما يتعلق بهذه السمة     عن سائر العقود في   

 لأن تلك المعلومات هي     ،له الإفصاح عن أي ظرف جوهري يعلم به أو كان من الممكن أن يعلم به                

 1 وبالتالي يحدد قيمة القسط      ،التي تحدد طبيعة ونسبة الخطر الذي يعد عنصر مهم في عقد التأمين             

م المشرع الفلسطيني المؤمن له بالإقرار بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتهـا حيـث                وألز .

يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير            " أن  على 15/2نصت المادة   

  " .المخاطر التي يأخذها على عاتقه

التدليس أو بإخفاء وقائع جوهرية فإن مسؤولية        إذا قام المؤمن له بالغش أو ب       ،بناء على ما تقدم        

 يحـل الـصندوق      ،2لأقـساط    قيمة ا  باستحقاق بل ويحق لها مطالبة المؤمن له        شركة التأمين تنتفي  

  . المتضررين من غير السائق في حال حصول حادث طرق  محل الشركة في تعويضبتعويض

سؤولية شركة التأمين إنما جعـل مجـال         المشرع بحصر الحالات التي تنتفي فيها م       وأخيراً لم يكتف  

  .ل الدراسة في ما يلي وهذا مح،للقضاء بالاجتهاد في وجود حالات أخرى يفرضها الواقع العملي 

  

 جتهاد القضاء التي تركت لاالحالة: الفرع الثاني

 ممـا حـذا     ،فرض الواقع العملي قضايا وحالات عملية تتكرر كل يوم في حيثيـات مختلفـة                    

 وهذا  ،لات إلى اجتهاد القضاء    الحا  على مادة تترك تقدير تلك     من خلال النص  ذلك  مراعاة  لع  بالمشر

  -:ما يمكن استنتاجه من خلال النصيين التاليين 

                                                 
  .103ص + 102 ص ،المرجع السابق :  عبد القادر العطير - 1
 إذا آتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهميѧة الخطѧر المѧؤمن منѧه أو                  -1 من قانون التأمين على    16نصت المادة   - 2

يير موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، آان للمؤمن أن يطلب فѧسخ العقѧد، ويجѧوز لѧه أن يطالѧب بالإقѧساط المѧستحقة قبѧل هѧذا              تؤدي إلى تغ  

ل  إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منهѧا القѧدر الѧذي لѧم يتحمѧ            -2. الطلب

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ."في مقابلة خطرا ما
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 يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحـادث           -1  "1 /175نصت المادة        

  : على أحد المذكورين أدناه

مـن المـادة    ) 4(تأمين لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكورة فـي الفقـرة            من كان بحوزته    ) ج

)173(".  

 أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتـزام بـالتعويض          "173 من المادة    و/4الفقرة  نصت       

  "بموجب أحكام هذا القانون

ي أسس عليها التـأمين فـي       دة نسف لأهم مبدأ من المبادئ الت      في بداية الأمر أرى في هذه الما           

 لتتحول بذلك مسؤولية شركة التأمين مـن الأصـل   ،طلقة للمؤمن المسئولية الم مبدأألا وهو فلسطين  

 هذا الأخير مؤمن بغيـر      صبح لي  معظم المسؤوليات على كاهل الصندوق      ليلقي المشرع  1للاستثناء

 والتي يراعى مـن خلالهـا       عن سبب وجود مثل تلك الحالة في مواجهة الصندوق         فأتساءل   ، أقساط

 بـصره عـن الوضـع       ما بال المـشرع يغـض     ف؟  مصلحة المؤمن على حساب مصلحة الصندوق     

 الاحتياطي   الإنساني  ليمعنه في الصندوق الذي يمثل السند      ،تصادي للمؤمن ودوره كشركة تجارية    الاق

  لمصابي حوادث الطرق ؟؟

رهنة مدى غلو المشرع في إطلاق حالات       وحتى تعزز تلك الأفكار سأتولى شرح هذه الفقرة مب             

  .ل الأمر بالنص على مبدأ الرجوع  وإن ج،اختصاص الصندوق كما تبين أعلاه 

 ـ      تخرج عن إطار وثيقة التأمين        يمكن أن  لا يمكن حصر الحالات التي         م فهي كثيرة لكن مـن أه

 2من بحصول حـادث طـرق   حالة عدم قيام المؤمن له بتبليغ المؤ     تلك الحالات وأكثرها تكراراً هي    

  .والتي ستأخذ قسط لا بأس به من البحث لأهميتها 

                                                 
  .20 ص 2006-4-24، بتاريخ  ) 13175(ملاحظات حول قانون التأمين الجديد ، مقال منشور في جريدة القدس عدد :  محمد ظرف - 1
  .235 ص، السابق المرجع:  ناظم عويضة - 2
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في بداية الأمر يعتبر الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له جراء تأخره عن التبليغ بوقوع                    

 مـن   12 وهذا ما جاء في نـص المـادة          الحادث باطل وتعسفي طالما كان هذا التأخير لعذر مقبول        

 للسائق أو المالك أو الورثـة        وفي مقابل ذلك حدد المشرع الفلسطيني      ، 1 طيني  قانون التأمين الفلس  

 لإخطار الشركة أو الصندوق تبدأ من يوم وقوع الحـادث أو            اً مدة ثلاثين يوم   )حسب طبيعة الحال    (

  : من قانون التأمين على ما يلي 148 حيث نصت المادة ، من يوم القدرة على التبليغ

المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو ورثتـه أن يخطـر                يجب على سائق     "    

بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ          ) حسب مقتضيات الحال  (المؤمن أو الصندوق    

  ".وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث

 لإبلاغ الشركة أو الصندوق هو للتأكد من صحة الحـادث  اًومثلاثين يالإن الهدف من تحديد مدة          

 اللازمة لكي لا تطول المدة ويؤدي ذلـك لطمـس           ت وعمل الإجراءا  ، خلال التحقيق في حدوثه    من

 وهنـا   ،"أو من تاريخ القدرة علـى التبليـغ       "وفي مقابل ذلك ختم المشرع نصه في عبارة         ،الحقائق  

ة إصابة خطيرة شغلت أهل المصاب عن التبليغ بحـصول           المشرع وجود حالة وفاة أو حال      افترض

  .2الحادث 

الـذي طُبـق فـي    وتعديلاته  1976 لسنة 677رقم ر بالذكر أن الأمر العسكري ومن الجدي         

من المادة  ) ه،د،ج( تم النص في الفقرات      8 التعديل رقم     إلى موضوع التبليغ في    أشارالضفة الغربية   

يـستحق  ) ج "("على موضوع التبليغ حيث نصت المادة علـى         التي نصت    7المعدلة للمادة   الأولى  

                                                 
 الѧشرط الѧذي يقѧضي بѧسقوط الحѧق فѧي التѧأمين بѧسبب مخالفѧة                 -1 -:يقع باطلاً آل ما يѧرد فѧي وثيقѧة التѧأمين مѧن الѧشروط الآتيѧة                   "حيث نصت على  - 1

ث المѧؤمن منѧه إلѧى     الشرط الذي يقضي بسقوط حق المѧؤمن لѧه بѧسبب تѧأخره فѧي إعѧلان الحѧاد       -2. القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمديه    

 آل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلقاً بحالѧة   -3. الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير آان لعذر مقبول             

، لا فѧي صѧورة اتفѧاق خѧاص      شѧرط التحكѧيم إذا ورد فѧي الوثيقѧة بѧين شѧروطها العامѧة المطبوعѧة        -4. من الأحوال التѧي تѧؤدي إلѧى الѧبطلان أو الѧسقوط         

 ". آل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه-5. منفصل عن الشروط العامة
  صادر عن المرآز ، 9 العدد ، مجلة العدالة والقانون ،  "2005 لسنة 20 على التأمين رقم نظرة عملية" قانونية بعنوان دراسية : موسى الصياد  - 2

   .58، المرجع السابق ، ص " مساواة "  لاستقلال المحاماة والقضاء طينيالفلس
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المصاب تعويضات بموجب الأمر الأساسي فقط إذا قدم شخصياً أو شخص من قبله بلاغاً عن حادث                

 -فيمـا يلـي   ( في الأمر الأساسي     10الطرق وعن إصابته للمؤمن أو الصندوق كمدلوله في المادة          

ورثاء الشخص   يحق للمرتبطين و  ) د. (الإدارة المدنية في النظام   بموجب ما يقرره رئيس     ) الصندوق

 كالمذكور فـي    اًالمتوفى نتيجة حادث طرق تعويضات بموجب الأمر الأساسي شرط أن يقدموا بلاغ           

يحق ) هـ( .أو إذا قدموا بعد وفاة المصاب حسبما يقرره رئيس الإدارة المدنية في النظام            ) أ(الفقرة  

، )ب(و) أ(ة تحديد شروط في النظام بالنسبة لتقديم بلاغ كالمذكور، في الفقرات            لرئيس الإدارة المدني  

   1".بالنسبة لموعد تقديم البلاغ وبالنسبة لاستلام البلاغ من قبل المؤمن والصندوق

ضعها رئيس الإدارة المدنيـة فـي النظـام    ابقة موضوع التبليغ للشروط التي وأحالت المادة الس     

 لكن  ، بصورة عامة     لموضوع التبليغ  أجد تفصيلاً  وتعديلاته    وبالرجوع للنظام  ، 2غالمتعلق في الإبلا  

 من ذات النظام بعـد التعـديل        أ/4 المادة   تضمنتما يهم ها هنا هو ما يتعلق في موعد التبليغ حيث            

 يـوم وقـوع      من تبدأ يوماً   30يجب على المصاب أو من طرفه خلال          على المدة التي من خلالها    

 المصاب بسبب حالتـه الـصحية أو مـن          علىرق الذي أصيب به المصاب إلا إذا تعذر         حادث الط 

شخص آخر من قبله إعطاء البلاغ في الموعد المذكور إذا كان هناك مانع كالمذكور يعطى الـبلاغ                 

  .3  يوماً من يوم تمكين حالته الصحية30خلال 

 و النظام الـصادر     148ني في المادة    ومن خلال مقارنة ما جاء في متن قانون التأمين الفلسطي              

 يتبين أن المدة الممنوحة للتبليغ عن       ،أ  /4 في المادة    1976 لسنة   677بموجب الأمر العسكري رقم     

 ، علـى كـل مـن الـسائق     148 هو شمول المادة اً لكن ما جاء مغاير   ،وقوع الحادث هي واحدة       

                                                 
  1991-4- 20والصادر في  .1991) 1333رقم ) (يهودا والسامرة) (8تعديل رقم ( أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق - 1
 والѧذي عѧدل فѧي    1991-3- 31والѧصادر فѧي   .1991 )يهودا والѧسامرة ) (بلاغ للمؤمن والصندوق  (نظام بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق        - 2

10-11-1991.  
 بѧشأن  مѧة نظ المعدلѧة بأ 1991) يهѧودا والѧسامرة  ) (بѧلاغ للمѧؤمن والѧصندوق   (نظام بشأن تعويضات لمصابي حѧوادث الطѧرق         أ  من     /4 أنظر المادة    - 3

  .1991) يهودا والسامرة) ( للمؤمن والصندوقتبليغ(تعويضات لمصابي حوادث الطرق 
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أ على المصاب أو    /4ما اقتصرت المادة     بين ،المصاب والورثة    و ،ذون له بالتصرف    المأو ،المالك  و

 للحديث عن الورثـة     4مادة   وفي مقابل ذلك خصص الأمر العسكري الفقرة ب من ال          ،من مِن  قبله     

  :فنصت على 

 عندما كان على قيـد      1 بموجب المادة    اًإذا توفي مصاب نتيجة حادث الطرق ولم يعطي بلاغ         "     

 هو مذكور في الفقرة أ وكان المصاب على قيد الحياة وحالته            الحياة ولم ينته موعد إعطاء البلاغ كما      

الصحية تمكنه من إعطاء البلاغ كالمذكور يعطي البلاغ من قبل ورثائه أو تركته أو من قبلهم خلال                 

   " يوماً من يوم وفاته60

ب المـصا  الوفاة  في حال عدم تبليغ         من تاريخ   للورثه  يوم 60العسكري مدة   وعليه منح الأمر         

 يـوم   ثلاثين   ليمنح    ج/4في المادة    اد وع ، بالحادث وبشرط عدم انتهاء مدة الثلاثين يوم           قبل وفاته 

سبب خاص تقتنع  فيه السلطة المختصة التي تنظـر           وجود يوم للورثة في حال      ستينالإضافة على   

لم للمـؤمن   والذي س ) ب(و) أ(الإبلاغ كما ذكر في الأنظمة الثانوية       "حيث نصت على     ،في الدعوى   

بلغ في موعده إذا أقرت السلطة التـي         يوماً من اليوم المقرر تحسب كبلاغ أُ       90أو للصندوق خلال    

اليوم الـذي   " اليوم المقر "تنظر في الدعوى حسب الأمر ولأسباب خاصة تسجل بالنسبة لهذا النظام            

إعطاء بـلاغ أو    ثت فيه حادثة الطرق أو اليوم الذي سمح فيه وضعه الصحي للمصاب أن يقوم ب              دح

  .اليوم الذي توفي فيه المصاب حسب الأمر

 بفقراتها الـثلاث    4 من قانون التأمين الفلسطيني والمادة       148وبمتابعة المقارنة بين نص المادة           

  ج+ الرابعـة فقـرة ب      أجد أن نص المادة    ،من النظام بشأن تعويض المصابين في حوادث الطرق         

ة ب حصر المدة فـي      بأن ما جاء في النظام وبالفقر      وأعلل ذلك    ،148 جاء بصورة أفضل من المادة    

 – أو من يوم القدرة على التبليـغ         – مجالاً لمماطلة الورثة في التبليغ بحجة عبارة          يوماً ولم يعط   60
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 يوم لتصبح مدة التبليغ الواجب التبليـغ مـن          30وعادة وأضاف مدة     . 148الواردة في متن المادة     

  .هذا من باب التعاطف مع الورثة إن قاموا بإثبات وجود حالة خاصة ولعل  ، اً يوم90خلالها 

 تعسفاً بل أن استقرار المعاملات لدى الشركات        اوأنوه بأن وجود مدة محددة للتبليغ لا أرى فيه             

  .ولدى الصندوق جديرة بالالتفات إليها 

لشركة التأمين في المدد المحـددة      ة   المؤمن له أو المصاب أو الورث      عدم التبليغ من قبل   وأخيراً فإن   

 ثـم   ، لهؤلاء الأشخاص من غير السائق       لجوء إليها مما يجعل من الصندوق ملجأ      يحرمهم من حق ال   

  .يقوم بدوره في الرجوع على المؤمن له باسترداد المبالغ  المدفوعة من قبله 

 التي منحت   - الفقرة  أن هناك مجموعة من الحالات التي تدخل ضمن هذه         1  ويرى جانب من الفقه     

  -:  ومثل تلك الحالات ما يلي –القضاة الحق في الاجتهاد 

  .ثبوت أن الحادث ليس بحادث طرق بالمفهوم القانوني -1

كل حادث نتج عنـه إصـابة       ": عرفت المادة الأولى من قانون التأمين حادث الطرق على إنه                

ذلك الحوادث الناجمـة عـن انفجـار أو    شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في          

اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كمـا يعـد                  

حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حـادث   

 الغاية المخصصة لها لتسيير المركبـة       طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير         

  ." وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً

 مفهـوم  قلص مـن      إلا أنه  2 رغم التعريف المفصل     يتبين من خلال النص السابق أن المشرع           

 فهناك حالة ما إذا كانت المركبة واقفة في مكان مسموح           ،ديد من الحالات    ليخرج الع حادث الطرق   

 يخرجـه عـن     قف المنزل أو موقف عمومي فإن ارتطام سيارة أو طفل في مركبة           الوقوف مثل مو  
                                                 

 . 235 ص+234،ص المرجع السابق :  ناظم عويضة - 1
  .13المرجع السابق ، ص:  إبراهيم علي عبد االله حمودة - 2
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 ويلاحظ أن المشرع جعل من المركبة التي تقف في مكان مسموح الوقوف به              ،مفهوم حادث الطرق    

   . وبالتالي ليست مركبة بالمفهوم القانوني1بمثابة جماد كحجر مجردة من أي قوة آلية 

 تخرج عن مفهـوم حـادث       لمشرع بتعداد الحالات التي   ضاً هو قيام ا   ويعاب على هذا النص أي         

 فـأرى مـع     ،طرق وهذا يعد من باب التزيد في التعريف لان نطاق الشيء يختلف عن مفهومـة                ال

 أن الأولى بالمشرع ذكر تلك الحالات ضمن مادة تـنص علـى الأمـور               2 الأستاذ إبراهيم حمودة  

  . المستبعدة من التأمين 

حادث "  هذا القصور وارد في الأمر العسكري أيضا حيث عرفته المادة الأولى على إنه               كما أن      

سبب لشخص به أضرار جسمانية في أعقاب استعمال مركبة آلية لأهـداف المواصـلات، تعتبـر                

كحادث طرق حدث في أعقاب انفجار أو اشتعال مركبة، تسببت بسبب جزء من المركبة أو بـسبب                 

وة سفره، حتى ولو تسبب من قبل عامل خارج المركبة، وأيضاً حادث تـسبب              مادة أخرى المهمة لق   

في أعقاب إصابة مركبة تقف في مكان محظور الوقوف به أو حادث تسبب في أعقـاب اسـتعمال                  

القوة الميكانيكية للمركبة، وبشرط أنه عند الاستعمال كالمذكور لم تغير المركبة غايتهـا الأساسـية               

 أضرار للجسم أو للأمـلاك      لتسبيبطرق حادث نتج عن عمل ارتكب قصداً        ولكن لا تعتبر كحادث     

  ".وتسبب الضرر نتيجة العمل نفسه وليس من تأثير العمل على استعمال المركبة الآلية

     على ما سبق إذا تبين أن الحادث يخرج عن مفهوم حادث الطرق فإن شركة التأمين بحل                 وبناء 

 ومن هنا أتساءل عن المسؤولية القانونيـة فـي التعـويض بالنـسبة              ،من التزامها اتجاه المؤمن له      

   ؟؟؟وق القيام بالتعويض أم على من يقع هذا الالتزامللمتضررين ؟؟؟ هل من واجب الصند

                                                 
  صادر عن المرآز ، 9 العدد ، مجلة العدالة والقانون ، "2005 لسنة 20لى التأمين رقم نظرة عملية ع" قانونية بعنوان دراسية :موسى الصياد  - 1

   ، 54، المرجع السابق ، ص" مساواة " حاماة والقضاء  لاستقلال المالفلسطيني
  .13المرجع السابق ، ص: إبراهيم علي عبد االله حمودة  - 2
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 ناأرى أنه من الصعوبة بمكان جعل مسؤولية التعويض منصبه على الصندوق حيث لو أفترض                  

وبالتـالي لمـا قـام    1 كحادث عمل مثلاً  يكون له مسمى ثانِ    بحادث طرق فقد      أن الحادث ليس   جدلاً

 بإقحام الصندوق بمثل هذه المسألة وخاصة أن المسمى القانوني لهذا الصندوق هو             2بعض الدارسين 

  ؟؟) ي حوادث الطرقالصندوق الفلسطيني لتعويض مصاب(

ن مسموح الوقوف فيـه     وبمقابل ذلك أرى أن مثل تلك الحالة المتعلقة بوقوف المركبة في مكا                 

 لأن العبرة ليس بمكان وقوف المركبة بل العبرة تكمن          كيف كحادث طرق  توالارتطام بها  يجب أن      

  .3في وجود المركبة ومدى تدخلها في الإصابة 

  .ثبوت بيع المركبة دون إشعار المؤمن بذلك -2

 ببيع المركبة فيجـب عليـه       إذا قام المؤمن له أو المالك     "  من قانون التأمين     142نصت المادة        

  .4" تسليم أصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع 

بهذا النص هو إلزام الشخص المؤمن له أو المالك بتسليم وثيقة التأمين وتبليغ شـركة               المقصود       

ا النص الجزاء المتمثل فـي       ورتبت على مخالفة هذ    ،التأمين بذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ البيع         

 إذا ثبت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة             -1"  حيث جاء فيها     143نص المادة   

من هذا القانون وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال               ) 142(

  .ة عن تعويضهالمدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولي

 في كل الأحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد انقضاء المدة المذكورة فـي                  -2

  "من هذا القانون) 142(المادة 

                                                 
  .1996-7- 13 والصادر في 1996\179أنظر قرار محكمة استئناف رام االله  رقم  - 1
   .254المرجع السابق ، ص :  المحامي ناظم عويضة - 2
التعويض عن الضرر في " رآبة الساآنة في الحادث ، المحامي يوسف  محمد الهرش ، رسالة ماجستير بعنوان أنظر تفصيلاً حول تدخل الم- 3

  .51 ، ص 2010، جامعة القدس ، القدس ، ) دراسة مقارنة (حادث الطرق 
 . هذه المادة ليس لها أي شبيه في الأمر العسكري- 4
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  مثل هذا النص ؟؟؟ ب ما علاقة الصندوق ،السؤال الذي يطرح نفسه الآن

الفقـرة  إلى المؤمن بموجـب  لما كان المصاب من الغير محمي  بعقد التأمين من خلال اللجوء        

 ما دخل الصندوق ليقوم     ،سائق مستثنى من التعويض ابتداء     ولما كان ال   ،143الثانية من نص المادة     

 173ت التي تدخل في نـص المـادة         بتعويض المصاب في ظل اعتبار هذه الحالة من ضمن الحالا         

  .  قبله  أي أن الصندوق يعوض ويعود بالمبالغ المدفوعة من، 1 بند و 4فقرة 

 اً يتبـين أن هنـاك تناقـض       143 و   142 نص المادتين     الإشارة أن بإمعان النظر في     ركما تجد      

 لإبلاغ وتسليم وثيقة التأمين ثم يعود       اً يمنح المشرع مهلة ثلاثين يوم     142 ففي نص المادة     ، اًواضح

 في حادث طـرق خـلال   في المادة التي تليها وينص على حرمان المؤمن له أو المالك اللذان أُصيبا 

  .اً مدة الثلاثين يوم

 ـ      بند و    4فقرة   173 المادة   نصوأخيراً وفي ختام هذا المبحث أرى أن              رر لـيس لهـا أي مب

 بحق الرجوع لكون هذا الحق تتخلله الكثير من الإشـكاليات التـي      قانوني سليم حتى في ظل تجميله     

 أن هناك حـالات يـستحق فيهـا المـصاب         أنكر وبرغم ذلك لا  .  لاحقاً  إليه  كما سيشار  تعيق تنفيذه 

التـالي   وب ، المتعلقة بالمسؤولية المطلقة في التعـويض      التعويض من الصندوق استنادا لفكرة إنشائه     

  .  ومن تلك الحالات ما سيعرض في المطلب الثاني ، الرجوع على المتسبب بالحادث

  

  ن للقانونحالات رجوع الصندوق على الأشخاص المخالفي: المطلب الثاني

 وبـين   ،من خلال الدراسة تبين أن للصندوق حق في الرجوع بالمبالغ المدفوعـة مـن قبلـه                    

 ويمكـن تـصنيف     ،نصوص القانون من هم الأشخاص الذين يحق للصندوق الرجوع عليهم بما دفع           

                                                 
  .254ص :المرجع السابق - 1
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 وآخـر معنـوي     ، شخص طبيعي وهو ما سنناقشه في الفـرع الأول         ،هؤلاء الأشخاص إلى صنفين   

  .  شركة التأمين وهذا ما سنناقشه في الفرع الثانيمتمثل في

  

  نالطبيعييحالات الرجوع على الأشخاص : الفرع الأول

 الأشخاص الطبيعيين الذين يحـق للـصندوق        من قانون التأمين الفلسطيني    175 المادة   حددت     

  :وهؤلاء الأشخاص هم ،الرجوع عليهم بمبالغ التعويض الذي دفعها

  . تسبب بوقوع الحادث عمداً من الرجوع على -1

والتي تـضمنت حـالات      149/1هذه الحالة من الحالات المستثناة من التعويض بموجب المادة              

  فـي ابتـداء  حق الرجوع على المتسبب بوقوع الحادث العمدي وجد        كما أن  ،الإعفاء من التعويض    

 منـه والمتـضمنة     7 للمادة   من خلال الإحالة   1976لسنة  677  الأمر العسكري رقم     أ من /9المادة  

 هـي حالـة     حالات تقيد الاستحقاق حيث كانت الحالة الأولى التي يحرم فيها الشخص من التعويض            

 أن الخـلاف     إلا ، ا التي اتبعها المشرع الفلسطيني     وهي الطريقة ذاته   ، التسبب بوقوع الحادث عمداً   

 كما ذكـر    من الحق في الرجوع   يكمن في كون المشرع الفلسطيني حدد للصندوق مادة خاصة تمكنه           

فيحق له الرجوع بما دفـع       بينما في الأمر العسكري شمل أي شخص دفع تعويض للمتضرر            ،آنفاً  

 سواء كان الرجوع من قبـل الـصندوق أو           من الأمر  7على من لا يستحق تعويض بموجب المادة        

  : حيث جاءت النصوص على النحو التالي ، شركة التأمين أو أي شخص آخر

لا يحق لمن دفع التعويض المستحق بموجب هذا الأمر الرجوع على           "  على   1/أ/9نصت المادة        

شخص آخر ملزم بالتعويض بموجب هذا الأمر ولكن يحق له الرجوع على من لا يستحق التعويض                

   ".7كما ذكر في المادة 
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  :بموجب هذا الأمـر   لا يستحق المصابون المذكورون أدناه تعويضاً       " أ على   /7ونصت المادة        

 من ساق مركبة بدون إذن من صاحبها أو من المتصرف بها قانونـاً،              ،من تسبب في الحادث عمداً      

 ومن ساق مركبة دون أن يحمل رخـصة         .وكذلك من كان في مركبة وهو يعلم بأنها تساق كما ذكر          

مل المركبـة أو     من استع  ،سوق بها، عدا الرخصة التي انتهى مفعولها بسبب التخلف عن دفع الرسم           

  ."استعان بها لارتكاب جريمة

 في الأوامـر العـسكرية       الحال ما صار عليه   مغايراً لِ  اً منهج اتبعأما عن المشرع الأردني فقد           

 وهذا ما    التعويض إبتداء  انتفاء مسؤولية الصندوق عن    على حالات     حيث نص  .والتشريع الفلسطيني   

 إلى   والتي أحالت  2010 لسنة   30وق التعويضات رقم     من تعليمات صند   ب/4نص المادة    في   جاء  

 ثم نص علـى حـالات       ، 2010 لسنة   12لزامي الأردني رقم     من نظام التأمين الإ    1/ب/16لمادة  ا

 ، على مبدأ الحلـول      10نص في المادة     كما   ، من ذات التعليمات     9في المادة   الرجوع والإخلال به    

 يتضمن في حالات الرجوع حالة الرجوع       لمردني   أن المشرع الأ    هو لكن ما يهم في تلك النصوص     

 فـرأى أن لا  ،  ونه استبعدها ابتداء وبنص صريح من التعويض حادث عمدي لك  على المتضرر من    

 وفي حال تم تعويض من قبل الصندوق لمثل تلك الحالة دون معرفة الصندوق              ،حاجة للنص عليها    

 من تعليمات صندوق التعويضات والتـي       10 بموجب المادة    1الحلوللكون الحادث عمدي فيحق له      

يحل الصندوق محل المتضرر المستفيد من التعويض في مواجهة أي شخص كان لهذا             " نصت على   

المتضرر المستفيد من التعويض الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة مـن قبـل الـصندوق                

  ."للمتضرر المستفيد من التعويض 

                                                 
 وسأوضح الفرق بينهما ،استخدمه المشرع الأردني على خلاف ما جاء في الأمر العسكري وقانون التأمين الفلسطيني  وهو المصطلح الذي - 1

  .عند التطرق للأساس القانوني لحق الرجوع في الفصل الثاني 
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     القواعد العامة التـي تحـول دون تعـويض           هي وص النص ن أساس هذه  إ على ما تقدم ف    وبناء 

ويـضه عـن     تع  تـم   حـال   حيث أنه في   ،التخطيط له أي هو قيام بالفعل مع       المتضرر بفعل عمدي  

  والمبـادئ   التي أصابته فإن هذا الأمر يؤدي إلى الوصول لعواقب وخيمة تمس بالنظـام             الأضرار

  . ةالعام

التي تفترض أن الأصـل     لى الصندوق وهذا تماشياً مع القواعد العامة        ويقع إثبات فعل العمد ع          

هو قيام الشخص عن علم وإرادة       والمقصود بالفعل العمدي     ، 1ادث هو القضاء والقدر   في وقوع الح  

  . بفعل يشكل خرق لأحكام القانون نبالإتيا

 قع خلاف ذلك يعني   دث ي اوقوع الحادث هو القضاء والقدر وأي ح      في   الأصل   وعليه ولما كان       

 فـإن   ، على المتـسبب بالفعـل       2انعدام التعويض وقيام المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي       

   . رجوع الصندوق على المتسبب بالحادث العمدي هو أمر  مفترض 

 كأن يكون حادث الطرق منطوي علـى        ،لكن ماذا لو كان هذا الحادث لا يرقى للفعل العمدي                 

  سيم وليس فعل عمدي ؟؟خطأ ج

 ففعل العمد ينطوي على قصد بينما الخطأ الجـسيم لا           ،ن معيار التفرقة تكمن بوجود القصد        إ     

فإذا كان كذلك فلا يـسقط حـق الـسائق           بل يستند على الإهمال وقلة الاحتراز        3ينطوي على قصد  

                                                 
 الـدار   ، القـانون اللبنـاني      في) التأمين(أحكام الضمان   :  توفيق حسن فرج      ، وانظر تفصيلاً،     199لسابق ، ص  المرجع ا :  ناظم عويضة    - 1

المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية الناتجة عـن       : وانظر إبراهيم عساف    . 73 ص -66 ص   ، بيروت   ،) سنة النشر غير موجودة   ( ،الجامعية  

أنـه لا  " 1986\527أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية رقـم   . 98 ص– 85 ص، دمشق ،1959، 1 ط ،مطابع فتى العرب    ،استعمال السيارة   

سنة  (،التأمين ضد حوادث السير في قرارات محكمة التمييز الأردنية       :جمال مدغمش   " يجوز التأمين من الخطأ العمدي لأنه مخالف للنظام العام          

  .13ص + 12 ص،)ومكان النشر غير موجدين

 . من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني 249+248والمادتان  .1960 لسنة 16 من قانون العقوبات الأردني رقم 333 أنظر نص المادة - 2

   .202 أنظر حاشية ص ،المرجع السابق :  موسى جميل النعيمات - 3
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الصندوق  لأن الأصـل      الإثبات في كون الفعل عمدي أم غير ذلك ينصب على             وعبأ ، 1ضبالتعوي

  .2في حوادث الطرق أن تقع قضاء وقدر 

وأخيراً ولكون كل شخص يتسبب في ضرر يقع عليه جبره فإن رجوع الصندوق على المتسبب                    

   .3في الضرر العمدي يستند على قاعدة بل قواعد صلبة 

  .الرجوع على سائق المركبة أو مستخدمها في ارتكاب جناية أو جنحة -2

قانون التأمين الفلسطيني  وكذلك الأمـر       ذه هي الحالة الثانية المستثناة من التعويض بموجب         ه     

 أما في التشريع الأردني فإن هذه الحالة مـستبعدة صـراحة مـن              .في الأمر العسكري الإسرائيلي     

 بحيـث    منـه  16  المادة التي أحالت إلى  1 الرابعة فقرة ب بند       المادة    وبموجب مسؤوليات الصندوق 

 النص على    من نظام التأمين الإلزامي الأردني     2  بند  ب والفقرة ،4 +3 بند   أ جاء في كل من الفقرة    

 وما قيل   .شمول تلك الحالة من ضمن الحالات التي لا يستحق فيها السائق أو المستخدم أي تعويض              

بشأن حالة السابقة ينطبق هنا في كون الصندوق عوض المتـضررين فيحـق لـه الحلـول محـل          

  .تضرر في استرداد ما دفعه الم

 وشخصية المسؤولية مـن المبـادئ المـسلمة فـي           4 لما كان مبدأ شخصية العقوبة    وعليه و       

 فإن هذا مرده أن الشخص الذي يقود المركبة من أجل ارتكاب جناية أو جنحـة                 المسؤولية الجنائية 

لك ضرر وان كان هـذا ضـرر        فإنه يتحمل تبعة أفعاله ولا يلقي بها على غيره وإن أصابه جراء ذ            

                                                 
 المرجع ، التأمين والقضاء في قرارات محكمة التمييز ،1999-4-7 والصادر في تاريخ    1355/1993 ،أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية      - 1

   .272ص ،السابق 
   .199 ص ،المرجع السابق : يضة  ناظم عو - 2
  . من مشروع القانون المدني الفلسطيني179 والمادة ، من مجلة الأحكام العدلية 20 والمادة ، من القانون المدني الأردني 256 أنظر المادة - 3

 لاسѧѧتقلال المحامѧѧاة ن المرآѧѧز الفلѧѧسطيني  صѧѧادر عѧѧ، 11 العѧѧدد ،مجلѧѧة العدالѧѧة والقѧѧانون  : أنظѧѧر تفѧѧصيلاً حѧѧول شخѧѧصية العقوبѧѧة ، بحثنѧѧا المنѧѧشور- 4

   .25 ، رام االله ، ص 2009، " مساواة " والقضاء 
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  وعليه لـو قـام شـخص       ، 1 وخلاف هذا يؤدي إلى المساس في النظام العام          ،مادي ومالي بحت      

حصل حادث فإن هذا السائق يحرم من المطالبة بأي مبلـغ مـن             بسرقة مركبة وفي أثناء قيادته لها       

ندوق الرجوع على قائد    فيحق للص  عليه    وبناء ، الذي تعرض له        كانت طبيعة الضرر   اًالتعويض أي 

 ـ  حال فياب جناية أو جنحة     كالمركبة أو الشخص الذي استعان بها في ارت        أو  أثنـاء    ع الحـادث   وق

  . بسبب ارتكاب الفعل الجرمي من غير المخالفة 

  .من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث-3

 2في البند    9لتأمين الفلسطيني والمادة    من قانون ا    1 في البند ب من الفقرة       175نصت المادة        

 من  ، 2غير المؤمنة  من الأمر العسكري على حق رجوع الصندوق على سائق المركبة            من الفقرة أ    

 يذكر اسـتناداً    اً فإنه لا يستحق تعويض    اًالبديهي أن الشخص الذي لا يؤمن على مركبته تأميناً إلزامي         

و لكن راعى هذان النصان الـشخص الـذي ينتهـي            ، 3  من قانون التأمين    149/3إلى نص المادة    

 وكأن المشرع افترض أن هذا الشخص هو ملتـزم فـي     ، يوم قبل الحادث     30تأمينه السنوي خلال    

  . التأمين بالأصل إلى أن هناك عارض حال دون تجديد التأمين

 اً من  ثين يوم  تحديد مدة ثلا    أن  حيث ،في توقع حسن النية لدى هذا الشخص      وخيراً فعل المشرع         

 فتلك المدة ليست طويلة يؤكد من خلالهـا إهمـال           ،اًيعتبر تحديداً مناسب   انتهاء عقد التأمين السنوي   

  .الشخص
                                                 

وأنظѧر   . 201ص– 198،عمѧان ،ص    2006النظرية العامة للتأمين من المسئولية عن فعل الغير ،دار الثقافة للنѧشر والتوزيѧع ،      : موسى النعيمات    - 1

أن الحادث هو ما يكون وقوعه مفاجئاً بدون إرادة "  حيث نص على 1996\3\9 والصادر في تاريخ 96\88قرار محكمة التمييز الأردنية في قرارها  

الشخص المؤمن عليه ،فإذا قام به بإرادته دونما إآراه مادي أو معنوي فيكون الحكم بعدم مسؤولية شرآة التأمين عن ضمان الѧضرر تجѧاه المѧؤمن لѧه                      

   .351ص  + 350 ، عمان ، ص 2001أيمن محمد أحمد المومني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،:  مييز التأمين والقضاء في قرارات محكمة الت"  
دعѧوى  " ، والمتѧضمن     2003-5-29 والѧصادر فѧي      2002 /139أنظر قرار محكمѧة الѧنقض الفلѧسطينية المنعقѧدة فѧي رام االله فѧي القѧضية الحقوقيѧة                     - 2

  " .  ستند إلى القانونرجوع الصندوق على السائق غير المؤمن هو أمر
ب من قانون التأمين الفلسطيني ، وأآدت محكمة استئناف رام االله  على شرط وجود تأمين نافذ وقت الحѧادث  فѧي قرارهѧا الѧصادر                  \1\175 المادة     - 3

التѧѧأمين فѧѧإن الѧѧشرآة حيѧѧث أن الحѧѧادث وقѧѧع بعѧѧد انتهѧѧاء مѧѧدة  " حيѧѧث جѧѧاء فѧѧي نѧѧص القѧѧرار2003\41 فѧѧي القѧѧضية الحقوقيѧѧة 2005\4\ 18فѧѧي تѧѧاريخ  

المستأنفة لا تكون ملزمة بالتعويض عن هذا الحادث وعن الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليها ، لذلك تقرر إلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى عن                

  " .المدعي عليها الثانية شرآة غزة الأهلية للتأمين لأنها لا تنصب خصما للمدعية 
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 من تعليمات صندوق التعويـضات الـذي        10فمن خلال نص المادة     أما عن التشريع الأردني          

 إلا أن المـشرع     ،ليـه   إأطلق العنان للصندوق في الحلول على من كان يحق للمضرور الرجـوع             

ثر صرامة من نظيره الفلسطيني ومن الأمر العسكري حيث لم يضع استثناء في حال              الأردني كان أك  

 وأرى أن ما صار عليه الحال في التشريع         ، يوم من انتهاء التأمين السنوي       30حصل الحادث خلال    

  .  من القانون الأردني منطقاًالفلسطيني والأمر العسكري كان أكثر 

  . من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانوناً ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك -4

  قانون التأمين الفلسطيني وفي الأمر العسكري      في  المستثنية من التعويض   هذه الحالة من حالات        

بها قانوناً أياً   يشمل هذا البند السائق الذي يقود السيارة دون اخذ الإذن من مالكها أو المتصرف               و  ،

    فعندها إذا وقع    ، للائتمان أو مستعملاً مال الغير     اً أو مسيئاً  كان سارق أ كان وصف هذا السائق فسواء 

 كما أن هذا الحرمان يشمل من كـان         ،حادث سير وتضرر السائق فهنا لا يستحق أي تعويض يذكر           

 إثبات عدم وجـود      ويقع عبء  ،اً  لك أو المتصرف قانون   داخل المركبة ويعلم أنها تقاد بدون إذن الما       

إذن من المالك أو المتصرف على شركة التأمين إن كانت هي الخصم أو على الـصندوق إن كـان                   

  .كذلك 

وعليه إذا قام الصندوق بالتعويض للمتضررين جراء حصول حادث طرق فيحق له الرجـوع                   

  . إذن المالك أو المتصرف   و على الشخص الذي  كان يعلم أنها تقاد بدونعلى سائق المركبة

ويلاحظ هنا أن المشرع افترض أن الشخص الذي يعلم أن المركبة تقاد بـدون إذن مالكهـا أو                       

 مـن قواعـد     وانطلاقا وبالتالي   ، كانت صفته    اًالمتصرف بها قانوناً هو شريك في الفعل الجرمي أي        

انونية وبالتالي لا يـستحق التعـويض       الاشتراك الجرمي فتقع عليه مسؤولية ق     المسئولية الجنائية في    

  . عن الفعل ويجب الرجوع عليه لكونه مسئولاً

  .أما عن موقف المشرع الأردني فهو كما جاء بيانه في الحالة الأولى وهي الحادث العمدي      
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سواء كان هذا بدون    ، 1والمراد بالتصرف القانوني هو اتجاه إرادة الشخص لإحداث أثر قانوني               

 أو بدون مقابـل     ، فقال المالك أعرتك مركبتي وقال الآخر قبلت انعقدت العارية             ،2ل كالإعارة   مقاب

  . وكل هذا مناط في حدود التصرف التي يرسمها المالك ، 3مثل عقد الإيجار 

 الإذن  انت زوجة مالك الـسيارة هـي مـن أعطـت          وفي معرض هذا القول أتساءل ماذا لو ك            

 فهل تنطبـق    ، المركبة  في ظل عدم معرفة زوجها ثم حصل حادث طرق           للشخص الثالث في قيادة   

  على السائق هذه المادة ؟؟ أي هل ينطبق عليها حكم التصرف أم لا ؟؟

للإجابة عن هذا التساؤل لا بد من الوقوف على صلاحيات الزوجة بالتصرف في هذه المركبة                    

    .ومن ثم موقف المتصرف له 

 أن الزوجة لا تعتبر متصرفة قانوناً في مركبـة زوجهـا            صوص القانونية يتضح من خلال الن        

كأصل عام ما لم تثبت الزوجة خلاف ذلك وبالتالي إن قامت بالسماح لآخر بقيادة المركبة فهي بحكم                 

 الغاصبة للمركبة وبالتالي يعتبر هذا الإذن كأن لم يكن وعليه فإن هذه الفقرة تنطبق علـى الـسائق                 

  وهذا ما يمكـن اسـتنتاجه        ،أن المستعير من الغاصب كالغاصب وبالتالي لا يعوض        حيث   المستعير

  -:قياساً من المادتين التاليتين 

 إذا طلب شخص من امـرأة إعـارة         " من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي         822نصت المادة        

ا هو داخل البيـت     شيء هو ملك زوجها فإعارته إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مم              

وان لم يكن ذلك الشيء مـن الأشـياء         . وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضاً         

  ".التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير

                                                 
  .153 ، عمان ، ص2004خل في العلوم القانونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، المد:  عبد القادر الفار - 1
  .779 – 760 ،ونظمت في القانون الأردني في المواد 832- 804ونظمت أحكام الإعارة في مجلة الأحكام العدلية في المواد  - 2
  .710 - 658نظمت في القانون الأردني في المواد ،و611- 404 مجلة الأحكام العدلية في الموادينظمت  أحكام الإجارة ف - 3
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صـب فـإذا     غاصب الغاصب حكمه حكـم الغا      " من ذات المجلة على      910كما نصت المادة         

غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخيـر إن                 

شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمن الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدار منه الأول والمقدار                

س الآخر الثاني وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني وأما إذا ضمنه الثـاني فلـي                

  " .للثاني أن يرجع على الأول

وفي هذه الصورة يتبين أن الزوجة غاصبة للمال زوجها وأن طالب الشيء في حكمهـا مثـل                      

   .1المستعير والمستأجر والمرتهن 

زوجة في مال زوجها بـدون     وفي معرض تلك النصوص أرى أن كثير من الأحيان تتصرف ال               

  . فما هو الحكم القانوني لذلك ؟ ،تراض منه لكونها اعتادت على ذلك دون اعإذنه 

 بصدد ما يسمى بالوكالة الظـاهرة والتـي تعنـي            قد نكون  من خلال الطرح السابق يتبين أننا          

 ويكون هذا التصرف لـشخص      ،تصرف الوكيل في مال موكله ولكن دون نيابة أو وكالة صريحة              

 ويبـين أن    ، 2مظهر خارجي لتلك الوكالة      ويشترط لأن يكون هناك      ،ثالث يفترض فيه حسن النية      

 بين الفقه والقضاء العربيين حيث أن هناك كثير من القرارات الصادرة            مكان واضح تلك الوكالة لها    

   .3بوجود مثل تلك الوكالة 

                                                 
  .438ص + 393 ، بيروت ،ص1998 ، 3شرح المجلة ، دار العلم للجميع ، ط :  سليم رستم باز - 1
 2010- 11- 5تمت الزيارة في تاريخ . ، موقع جريدة الثورة " لا يجوز للموآل إنهاء الوآالة من طرف واحد "لقاء قانوني حول :  ناريمان الزير - 2

 : مساءاً ، من خلال الرابط الكترونية التالي 05:44في تمام الساعة 

17968073020051015223310=FileName?asp.archive_/sy.gov.alwehda.thawra://http 

 
 فѧي أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النيѧة   "51 لسنة 1533  في طعن رقم نقض السورية  قرار محكمة ال   - 3

 ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغيѧر حѧسن   في - سلبا أو إيجابا -مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه       
 فѧي  محكمѧة الموضѧوع   فѧي  الѧشائع بمطابقѧة هѧذا المظهѧر للحقيقѧة      الاعتقѧاد  من شѧأنها أن تولѧد      والتيللشواهد المحيطة بهذا المرآز      التعاقد معه    إلىالنية  

 سѧائغا ومؤديѧا لمѧا إنتهѧى إليѧه قѧضائها       استخلاصѧها مѧن القѧرائن إلا أنѧه يتعѧين أن يكѧون             ) الوآالѧة الظѧاهرة   ( قيѧام    اسѧتخلاص حدود سلطتها الموضوعية    
 :" مساءاً من خѧلال الѧرابط التѧالي    06:00 في تمام الساعة 2010-11-5 تمت الزيارة في تاريخ ،موقع حلمي للاستشارات القانونية   " هوآافيا لخطئ

lhtm.576_post-blog/05/2009/com.blogspot.helmylawyers://http . ،           مѧن رقѧسنة    354 وقرار محكمة النقض المصرية في طعѧ44 ل 
التصرفات الصادرة مѧن صѧاحب المرآѧز الظѧاهر المخѧالف للحقيقѧة إلѧى الغيѧر حѧسن النيѧة، يترتѧب عليهѧا مѧا يترتѧب علѧى التѧصرفات الѧصادرة مѧن                          " 

 الاعتقѧاد العѧام بمطابقѧة هѧذا المرآѧز للحقيقѧة، ويحѧتج بهѧذه         صاحب المرآز الحقيقي، متى آانت الشواهد المحيطѧة بѧالمرآز الظѧاهر مѧن شѧأنها أن تولѧد                
egyptian://http- : مѧѧن خѧѧلال الѧѧرابط التѧѧالي ، 2010-11-5 تمѧѧت الزيѧѧارة فѧѧي ، أشѧѧرف رشѧѧوان   . "التѧѧصرفات علѧѧى صѧѧاحب المرآѧѧز الحقيقѧѧي

html.1639_post-blog/11/2009/com.blogspot.fawka.  
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 هـي   امن خلال تعريف الوكالة الظاهرة فإنه يمكن اعتبار تصرفات الزوجة في مركبة زوجه                 

  . لم يثبت خلاف ذلك بمثابة وكيل ظاهر ما

 في المركبة بعد قيام هذا التصرف        أتساءل عن حال موافقة الزوج على تصرف زوجته        وأخيراً     

    يجعلها متصرفة قانوناً ؟؟هل

 الإجازة اللاحقـة    " من مجلة الأحكام العدلية على هذا السؤال حيث نصت           1453أجابت المادة        

باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لـو             مثلاً لو   . في حكم الوكالة السابقة   

  ".وكله أولا

 وتعتبر متصرفة قانوناً استنادا لما سـبق        اًوعليه فإذا أجاز الزوج تصرف زوجته يعتبر صحيح            

  .بيانه 

 من قاد المركبة دون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النـوع أو                    – 5

 أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار          ،دها برخصة تنتهي سريانها مدة تزيد على سنة         قا

  .من جهة مختصة قانوناً 

 لكـن   ، من الأمر العسكري     7 من قانون التأمين الفلسطيني والمادة       149هذا ما تضمنته المادة          

ين يكمن في كون الأمر العـسكري       هناك اختلاف في طرح النص بين الأمر العسكري وقانون التأم         

ذكر حالة كون السائق لا يحمل رخصة عدا الرخصة التي انتهى مفعولها بسبب التخلف عـن دفـع                  

اقة أو يحمـل    السائق الذي لا يحمل رخـصة سـي        بينما المشرع الفلسطيني شمل كل من        ،الرسوم  

 صته منتهية لأكثر من سنة     أو رخ  ،رخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة المتسببة في الحادث            

 وأخيراً  ،  وهذا أيضاً من باب افتراض حسن النية لدى السائق في حال نسيانه وقت انتهاء رخصته              

   .1حالة الشخص الذي سحبت رخصته بقرار من جهة مختصة 

                                                 
 . ، من حالات الحرمان من الحصول على رخصة أو سحبها 2000 لسنة 5 من قانون المرور الفلسطيني رقم 101+100 المواد - 1
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 جاء أفضل وأوضح لضمان عدم التحايل على النص في حال مطابقتـه             يولعل النص الفلسطين       

 رغم أن روح النص تقتضي أن عدم وجود رخصة قيادة مـع             ،في الأمر العسكري      للنص الوارد   

  .السائق تشمل جميع الحالات التي ذكرت في النص الفلسطيني 

 من الأمـر العـسكري      9 من قانون التأمين الفلسطيني و المادة        175وتضمنت نصوص المواد         

وما ذكر آنفـاً بـشأن الموقـف        . لة  التي نصت على حق الصندوق في الرجوع  في مثل هذه الحا           

  .الأردني هو ذاته دونما الحاجة للتكرار 

 الإجازة الرسمية التي تصدر عن السلطة المختصة وهي سلطة          إن المقصود برخصة القيادة هي         

 وبالتالي عـدم وجـود      ، 1الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات            

 من أي تعويض عدا حالة ما إذا كان لديه رخصة ومنتهية لمـدة              اًق يجعله محروم  رخصة لدى السائ  

لا تزيد عن سنة فإذا حصل الحادث قبل انتهاء مدة سنة من نهاية سريان هذه الرخصة فإنه يعوض                  

 وكذلك الأمر في حال حصوله على رخصة لا تتناسب مع نوع المركبة التي يقودها كـأن تكـون                   ،

 ،2ه تجيز له قيادة مركبة خفيفة وهو وقت وقوع الحادث كان يقود مركبة ثقيلة               رخصة القيادة خاصت  

كما أن في حال قيادته لمركبة في ظل حرمانه من القيادة كحالة سحب رخصته من محكمة مختصة                 
  . بمقتضى القانون حق للصندوق في الرجوع على السائق  وعليه فبوجود تلك الحالات ينشأ.3

يكون للمركبة تـأمين    المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن           مالك المركبة أو     -6

   .نافذ المفعول

                                                 
  .2005 لسنة 5 من قانون المرور الفلسطيني رقم 1\ وبطابقها المادة ، من قانون التأمين الفلسطيني 1 \ م- 1
آل مرآبة يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة آلاف آيلو جرام ويستثنى منها آل مرآبة تجارية :  من قانون التأمين المرآبة الثقيلة بأنها 1\ عرفت م- 2

عة آلاف  أو عمومية أو تجارية لا يزيد وزنها الإجمالي عن أربةآل مرآبة خصوصي: وعرفت المرآبة الخفيفة . مرخصة لنقل سبع رآاب أو أآثر 

  . آيلو جرام 
إن شرآة التأمين لا تنصب خصماً في حال عدم حيازة السائق لرخصة من ذات نوع المرآبة  "  محكمة استئناف رام االله  1995\ 156قرار - 3

 ".وبالتالي الضرر المترتب على الحادث غير مشمول بالبوليصة 
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بموجب هذه الفقرة إذا تضرر المالك أو المتصرف القانوني بالمركبة جراء حادث سـير وقـع                     

أثناء قيادة شخص ثالث سمح له بقيادة المركبة دون أن يكون فيها تأمين نافذ المفعول فـإن كلاهمـا                   

والمتصرف بالمركبة يكون كـذلك مـن       .  سواء كانا داخل أم خارج المركبة        ،حرم من التعويض    ي

 وهذه الحالة مشابه لحالة قـاد المركبـة   ،ن قبل المالك كما أشير له سابقاً خلال التصرف القانوني م   

  .بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث وما قيل بشأنها ينطبق ها هنا 

هو أن الرجوع يكون على المالك أو المتصرف الذي سـمح للـشخص بقيـادة               لكن المختلف        

كما أن الجديد يكمن في الاستثناء علـى هـذه          . المركبة دون وجود تأمين نافذ وقت وقوع الحادث         

  .الحالة والذي سوف أوضحه في الفقرة التالية 

  :حالة استثنائية 

 إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته        ،دة  من هذه الما  ) 6(على الرغم مما ورد في الفقرة            

 ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لهـا تـأمين لا              ،المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها       

 يحق لـه مطالبـة الـصندوق    ه فإن،دون أن يعلم ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك يغطي الحادث  

  .بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر 

أعطى المشرع السائق حسن النية أي أنه لا يعلم بعدم وجود تأمين الحق في التعـويض مـن                       

 تعويض هذا الشخص على  الصندوق الفلـسطيني         وعليه يقع عبء  .  1  خلال توجهه إلى الصندوق   

  .دون أن يملك هذا الأخير الحق في الرجوع أبداً 

  . مالك المركبة أو المتصرف بها - 7

بها هـو    والمتصرف   ، 2ة هو الشخص الذي تم تسجيل اسمه في رخصة المركبة           مالك المركب      

الشخص الذي يعمـل لـدى مالـك        الشخص الذي يثبت له الحق في التصرف بالمركبة قانوناً مثل           

                                                 
   .59 ص، المرجع السابق ، "2005 لسنة 20ى التأمين رقم نظرة عملية عل" قانونية بعنوان  دراسية : موسى الصياد- 1
الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي "  رخصة المرآبة على أنها 2000 لسنة   5 من قانون المرور الفلسطيني رقم       1عرفت المادة   - 2

 ."قانونتجيز تسيير المرآبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في ال
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 كأن تكون المركبة ملك لشركة مثلاً  ويكون السائق متصرف بها بموجب عقد بينه وبـين                 ،المركبة  

 فإذا تجاوز تلك الحدود يعتبر خارج عن        ،صرف بالمركبة في حدود معينة      الشركة تخوله بموجبه الت   

  .إطار التصرف ويترتب عليه مسؤولية كونه في حكم الغاصب 

 من قبل الصندوق فـي      - بحسب طبيعة الحال   –وعليه يحق الرجوع على المالك أو المتصرف            

  .حال ثبوت مسؤوليته على الوجه المحدد بالقانون 

 المشرع الفلسطيني في ذكر هذه الحالة رغم أنها مضمونة بنصوص سابقة حيـث              نفرد ا وأخيراً     

أن أغلب حالات الرجوع تكون على المالك أو المتصرف أو السائق الذي غالباً لا يخرج عن كونـه                  

 وأرى أن هذا هو السبب الذي حال دون النص على مثل هذه الحالة بشكل منفرد                ، اً أو متصرف  اًمالك

  . المشرع الأردني والأمر العسكري من قبل

كان ما سبق حالات الرجوع التي جاءت فيها النصوص بشكل صريح ومحدد علـى أشـخاص            

 لكن من خلال البحث والتمحيص توصلت الباحثة         ، كانت طبيعتها    اًطبيعيين جراء قيام مسؤوليتهم أي    

ص صـريح عليهـا ضـمن       ت قد تكون أرضاً خصبة لحق الرجوع رغم عدم وجود ن          لوجود حالا 

  .نصوص الرجوع وهي الحالات التي يرجع فيها الصندوق على شركة التأمين 

  

  شركة التأمينحالات الرجوع على : الفرع الثاني

بعد قراءة ودراسة مضمون المواد التي تتحدث عن حق رجوع الصندوق تبين للباحثة أن حـق                    

جود عقد تأمين سـاري المفعـول للمركبـة         الرجوع قد ينصب على شركة التأمين وهذا في ظل و         

لأصل أن شركة التأمين يقع عليها التزام قانوني بدفع          هذا العقد فإن ا     وبوجود ،المتسببة في الحادث    
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.  في مواجهتها حق الرجـوع للـصندوق         ينشأ القانوني ل  نصل وفي حالة مخالفتها ل    1مبلغ التعويض 

   .تلك الحالات في نقطتين اثنتين ويمكن حصر 

  .في حال التصفية الرجوع على شركة : لاً أو

 ساري المفعول بين المؤمن والمؤمن له وحصل حادث طرق           إلزامي في حال وجود عقد تأمين         

 فإن مسؤولية شركة التأمين قائمة بشكل واضح اتجاه المـضرورين           ،مغطى بوثيقة تأمين    مشمول و 

  .القانون بحيث يتوجب عليها القيام بتعويضهم بالصورة المحددة ب

الوفاء بالتزاماتها فعندها يتقرر إلغاء وشـطب       لكن في حالة معينة قد يتعذر على شركة التأمين               

 ألا   وعندما يتقرر ذلك فلا بد للشركة إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة في هذا الأمـر              ،  2الإجازة  

 من  106 فقد نصت المادة     ، 3ارية  كانت تلك التصفية إجبارية أم إختي     أ وهي إجراءات التصفية سواء   

  -:قانون التأمين على 

 للهيئة أن تجيز للشركة الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقـت الـشطب وإلغـاء                -1 "     

  .الإجازة وذلك بالشروط التي تراها مناسبة، كما يجوز لهـا أن تقـرر تـصفية أعمـال الـشركة                  

ررها الهيئة بما يتضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت          تجري التصفية طبقاً للقواعد التي تق      -2

  .إشراف لجنة تعينها الهيئة

                                                 
يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقاً "على  من قانون التأمين الفلسطيني 17نصت المادة - 1

 ".للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين
جازة ويѧشطب قيѧد الѧشرآة مѧن الѧسجل فѧي إحѧدى الحѧالات          تلغى الإ  " على حالات إلغاء وشطب الإجازة الممنوحة للشرآة         100حيث نصت المادة    - 2

 -3. إذا دأبت الشرآة على مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة لѧه -2.  إذا تبين أن الإجازة أو القيد حصل دون وجه حق          -1: الآتية  

 إذا -4. و أنها تهمل باستمرار في تنفيѧذ المطالبѧات المѧستحقة عليهѧا دون وجѧه حѧق               إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشرآة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أ           

 إذا لѧم تحѧتفظ الѧشرآة فѧي فلѧسطين بѧالأموال الواجѧب تخصيѧصها بموجѧب          -5. لم تقم الشرآة بتكملة النقص في رأسمالها المدفوع رغѧم مطالبتهѧا بѧذلك    

 إذا امتنعت الشرآة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقѧوم      -6. تها بذلك أحكام هذا القانون ولم تقم بتكملتها خلال سنة رغم مطالب         

 " .. إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشرآة-8 . إذا توقفت الشرآة عن مزاولة نشاطها في فلسطين سنة آاملة-7 .به الهيئة
صفيتها اختياريѧاً أو صѧدر قѧرار مѧن المحكمѧة المختѧصة بتѧصفيتها أو أعلѧن             إذا تبѧين أن الѧشرآة أصѧدرت قѧرارا بتѧ            " علѧى    102حيث نصت المادة    - 3

  ".لاسها فتعتبر إجازتها ملغاة حكما إف
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قة وفي الفقرة الثانية أن أعمال التصفية يجب أن تتم من خلال الهيئة             يتبين من خلال المادة الساب         

  . والتي تضمن الوفاء بالتزامات الشركة ، 1)هيئة سوق رأس المال(

ة أي مرحلة كون المؤمن تحت التصفية فإن الصندوق يحل محله في التعويض             في هذه المرحل       

 من قـانون    3 /173 حيث نصت المادة     اًبنفس الطريقة التي يعوض فيها المؤمن فيما لو كان مقتدر         

التأمين على أن الصندوق يقوم بتعويض المصاب بموجب أحكام هذا القـانون والـذي لا يـستطيع                 

 مـن   12وهذا مطابق لما جاء في نص المادة        . هذا الأخير تحت التصفية     مطالبة المؤمن في لكون     

  .الأمر العسكري 

صندوق التعويضات أي نـص يعطـي       أما عن المشرع الأردني فلم تضمن نصوص تعليمات              

 حيث أن نص المـادة      ،المصاب الحق في اللجوء إلى الصندوق في حال كان المؤمن تحت التصفية             

يهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين مـن حـوادث         " لصندوق فجاء فيها    ب على التزامات ا   /4

المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمـة              

 -:عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين                 

عنـد عـدم    -2. ود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحـادث            عند عدم وج   -1

  " . أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها ،التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر 

  .وعليه لا تعتبر حالة إعسار أو عجز المؤمن من حالات الصندوق وبالتالي ليس هناك رجوع      

لى قانون التأمين الفلسطيني الذي نص بصورة ضمنية على حق الرجوع من خـلال              وعودة ع      

يكون الصندوق دائنا ممتازاً للمؤمن تحت التصفية بما دفعه من          "  : حيث جاء فيها     176نص المادة   

  ".مبالغ بسبب الحادث

                                                 
 . من قانون التأمين الفلسطيني 1 المادة - 1
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حـصر  ن خلال    الصندوق تبقى عالقة في ذمة شركة التأمين م        اي يدفعه فإن المبالغ الت  وبالتالي       

 وعندها يقوم الصندوق بالتوجه ووفقاً للإجراءات المعمول بهـا فـي            ،موجودات الشركة وتصفيتها    

  .  1القواعد العامة للتصفية 

ونلاحظ أن المشرع الفلسطيني انفرد بمثل هذا النص وخيراً فعل حتـى يحـافظ علـى مـال                       

 الصندوق بضمان رجوعـه علـى       ه لم يحم   كما أن  ،ن هو أولى بها       الصندوق ولأن التزامات المؤم   

  .موجودات التفليسة بل اعتبر الصندوق دائن ممتاز وليس دائن عادي 

لى القواعد  إ شركة التأمين استنادا     ة يحق للصندوق الرجوع فيها على     وهناك حالة أخرى وأخير        

  .العامة وهي النقطة الثانية 

   .ظناً أن تلك المبالغ ملزم بدفعها   من قبلهوق بالمبالغ التي دفعتة رجوع الصندحال: ثانيا 

 ففي حالة قام الصندوق بدفع مبلغ التعويض        ،إلا تطبيق سليم للقواعد العامة      هذه الحالة ما هي          

  أنه ملزم بدفع تلـك المبـالغ         - اً بقرار لم يصبح قطعي    –أو جزء منه ظناً منه أو ظناً من المحكمة          

 فعندها يحق له الرجوع     ،قع على شركة التأمين وليس على الصندوق        وتبين بعد ذلك أن المسؤولية ت     

 وهـو   مالالتزابالمبالغ المدفوعة من قبله على شركة التأمين استنادا إلى المصدر الرابع من مصادر              

  . وهذا ما يحصل في الواقع العملي 2) الإثراء بلا سبب(الفعل النافع 

مستعجلة التي يصدر فيها قاضي الأمور المستعجلة قرار        وتكثر مثل تلك الحالات في الدفعات ال           

 أجـل تقريـر للمـصاب نفقـات          من ضد الصندوق على وجه السرعة قبل صدور القرار النهائي        

 ثم يتضح فيما بعد أن المسئول عن التعـويض هـي شـركة              ،على سبيل المثال    -ضرورية للعلاج 

  . على شركة التأمين وعندها يحق له الرجوع بما دفع ،التأمين وليس الصندوق 

                                                 
ن الإفلاس من المادة  ، وتبدأ المواد التي تتحدث ع1966 لسنة 12يطبق على إجراءات التفليسة قانون التجارة الأردني المطبق في فلسطين رقم - 1

 . حتى نهاية القانون 316
 . سوف تتطرق الباحثة إلى هذا المصدر آأساس لدعوى الرجوع في الفصل الثاني - 2
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وتجدر الإشارة أن هذا الأمر لا ينطبق على الشركة فقط بل على أي شخص كان يفترض فيـه                       

 أو حتى في حال دفع الصندوق       .دفع مبلغ التعويض لكن الصندوق قام بذلك ظناً منه أنه ملزم بذلك             

 أو أن ردت الـدعوى      ،حكوم فيـه     الدفع أكثر من المبلغ الم      المستعجلة وتبين فيما بعد أن هذا      الدفعة

  .بعدما تم دفع المبالغ على شكل دفعات مستعجلة 

إذا زاد  "  من قانون التأمين الفلسطيني حيث نـصت علـى           169وهذا ما جاء في مفهوم المادة            

مجموع الدفعات المستعجلة المدفوعة للمدعي عن المبلغ المحكوم به في الـدعوى الأصـلية، أو إذا                

ة برد الدعوى بحكم نهائي فانه يحق للمدعي عليه الذي دفـع الـدفعات المـستعجلة                قضت المحكم 

  ".الرجوع على المدعي أو المسئول عن الضرر أو الصندوق

جـوع   في حال كان الصندوق هو المدعى عليه فنكون أمـام حالـة ر              أنه  هذا النص  يتبين من      

   .واضحة وذات سند قانوني سليم 

 الرجوع السابقة أن حق الرجـوع أصـبح       الفصل يمكن أن يستنج من حالات       وأخيراً وفي ختام هذا     

 لكثرة حالات التعويض    اً انعكاس تعتبر  التي   كثرة حالات الرجوع  معقدا بشكل كبير والسبب في ذلك       

 بينما حصر المـشرع الأردنـي   ، وهذا هو موقف المشرع الفلسطيني     ،الملقاة على عاتق الصندوق     

 أما عـن    ، وحصرها الأمر العسكري بثلاث      ، من قبل الصندوق بحالتين      حالات استحقاق التعويض  

  .مشرعنا الكريم فلم يجعل لحالات التعويض أي حصر أو حد 

 التي تتعلق في حق الرجوع بل هناك العديد من الإشكاليات التـي             ةوليست تلك وحدها الإشكالي        

المضي قدماً فـي    من   لي وعليه لا بد     ، بهتحيط بذلك الحق والمرتبطة في معظم الأحكام المحيطة         

 ـ              اني مـن هـذه     إكمال الدراسة حول أحكام حق الصندوق في الرجوع وهذا من خلال الفـصل الث

 .الرسالة
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 الفصل الثاني

____________________________________________________  

 أحكام حق الصندوق في الرجوع

  
  :تمهيد 

ل السابق أن مفهوم حق الرجوع يعني قيـام الـصندوق بـالعودة علـى               تبين من خلال الفص         

 يكـون    وهذا الرجوع  ،بالمبالغ المدفوعة من قبله     )  كانت صفته  اًأي(المتسبب بالضرر أو المسئول       

أسـاس قـانوني      كما أن لحق الرجوع      ،صريحة أو ضمنية    من خلال حالات معينة وردت بعبارة       

أن هناك الكثير من النظريات التي عنـت بالبحـث فـي الأسـاس       حيث   ،لا بد من البحث فيه    سليم  

 ولكل من تلك النظريات مبررات تجعلها جديرة بالنقاش والبحث كما سـيأتي             ،القانوني لحق الرجوع  

  .في هذا الفصل

 بد من إجراءات ودعوى تحميه فبغير تلك الإجـراءات تكـاد            كما أن حق الرجوع كأي حق لا           

  .تنعدم قيمته

 وفـي   ، الأساس القانوني لحـق الرجـوع        سوف أخصص في المبحث الأول موضوع     عليه       و

  . إجراءات حق الرجوعالمبحث الثاني 
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  .عالأساس القانوني لحق الرجو: المبحث الأول

 ـ أ ع يستنبط من نصوص القانون سواء            ذكر سابقاً أن مصدر حق الصندوق في الرجو        ذا كان ه

 ، من تعليمات صندوق التعويضات الأردني     أو الأمر العسكري    أو من ن  من قانون التأمي  المصدر أخذ   

  . وهذا في مطلب أول ، من مواد أخرى بصورة ضمنية أم

لتوقف بشيء  مفروض لأي سند قانوني أساس يحميه وينظمه ويهذبه فلا بد من ا                ولما كان من ال   

   .لب ثانٍوهذا في مط ، القانوني لحق الرجوع من التفصيل للبحث عن التكيف

  

  السند القانوني لحق الرجوع: المطلب الأول

قاً يجب أن ينطـوي          إن مطالبة الصندوق بحقه في الرجوع على أحد الأشخاص المذكورين ساب          

 وقد يكون هذا الحـق نـابع مـن          ،  مصدر يستند عليه   وإلا فلا حق من غير     ،   قانوني أساسعلى  

 فـي   أكانت في نص قانون التـأمين أم       سواء   نصوص صريحة واضحة كما ذكر أم بصورة ضمنية       

  . القواعد العامة التي تعد المرجع الذي يعول عليه في معظم الأحيان 

 من عرض السند القانوني لحق الرجوع من خلال الإشارة إليه في النص الصريح              ا لا بد لي        لذ

   .وذلك في فرع ثانٍرته الضمنية  وكذلك الأمر فلا بد لتوضيح حق الرجوع في صو،في فرع أول 

  

  وجود حق الرجوع في نص صريح: الفرع الأول

     إن من منطق الحديث أن يقال أن وجود نص قانوني يعالج ويقر حق الرجوع يعتبـر بمثابـة                  

 اً واضـحاً   تشريعي اًاختلاف لكن وحتى في ظل تقرير هذا الحق فإن هناك           ،السند القانوني لهذا الحق     

 التشريعات محل المقارنة في آلية الـنص علـى هـذا            اختلفت حيث   ،ع  في كيفية تقرير حق الرجو    
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 وبعـضها جـاءت     ، فبعض التشريعات جاءت بصورة عامة لتشمل جميع حالات الرجوع           ، 1الحق

  . وثالثة جاءت مشتملة على الحالتين ،محددة لبعض حالات الرجوع 

  موقف المشرع الفلسطيني : أولاً  

ك في قـوة     للش ع في نصين بشكل صريح وواضح لا يدع مجالاً         الرجو  الصندوق في       ورد حق 

 جـاء فـي     هما والنصين احد  ،هذا الحق وإن كان في هذين النص اتساع لحالات مسؤولية الصندوق          

  -: والتي نصت على ما يلي 175 وهو نص المادة قانون التأمين الفلسطيني

  :حادث على أحد المذكورين أدناه يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب ال-1"

  .من هذا القانون) 149( من لا يستحق تعويضا بموجب أحكام المادة ) أ

من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين ) ب

  .سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحادث

من المادة ) 4(لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة من كان بحوزته تأمين ) ج

)173.(  

  .مالك المركبة أو المتصرف بها) د

 يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام -2

  .الالتزامات المدنية

  ." يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية-3

  لكن من المجدي ذكره أن المشرع الفلسطيني لم يترك         ،تم التعرض لشرح هذه المادة           سبق أن   

 ظاهر ومن الملاحظ أن     ،بل نص عليه بصورة واضحة كما سبق          العامة  حق الرجوع للقواعد   تقرير

                                                 
   .602 ،ص المرجع السايق ،التأمين في التطبيق والقانون والقضاء :  بهاء بهيج شكري - 1
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و التي أطلقت تلـك  /173/4 رغم وجود نص المادة    ،  في مجموعة من الحالات    اًالمادة جاء منحصر  

  .  وبموجب هذا النص لا يستطيع الصندوق الرجوع بغير تلك الحالات ،صر الحالات بلا ح

 7  وفي المـادة      1995 لسنة   95 في القرار رقم     اً     كما أن موقف التشريع الفلسطيني كان مشابه      

  : منه حيث نصت على ما يلي 

لتزامـات  مؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطـي الا        الغير  يحق للصندوق الرجوع على السائق           "

  ".المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث

 ،     إذا يتبين أن حق الرجوع في النص السابق جاء أيضاً بصورة صريحة مقيد في حالتين فقـط                  

 عـدد   فـي  لكن الاختلاف كـان ،وهذا مشابه لما جاء في قانون التأمين من حيث الصراحة والتقيد    

   .اد تلك الحالات وتعد

 في الصندوق أي أن المـشرع أقـرن حـق           الرجوع في النصين السابقين انحصر        كما أن حق    

 بينما هناك بعض من التشريعات التي نصت على حق الرجوع بصورة مطلقة             ،الرجوع بالصندوق   

  . أي ليس للصندوق فقط بل تشمل جهات أخرى كشركات التأمين كما سنرى 

   في الأوامر العسكرية قانونيالموقف الثانياً 

 عليه الحال فـي قـانون التـأمين         مغايرة لما   مر العسكرية بصورة    وا     ورد حق الرجوع في الأ    

 من الأمرين العسكريين رقـم      9 حيث جاءت المادة     ،من حيث كيفية تقرير حق الرجوع       الفلسطيني  

تي يمكن الرجوع من خلالها      متضمنة مجموعة من الحالات ال     1976 لسنة   544 و   1976 لسنة   677

  :فنصت على ما يلي 

لا يحق لمن دفع التعويض المستحق بموجب هذا الأمر الرجوع على شخص آخر ملـزم               ) أ (     "

  .بالتعويض بموجب هـذا الأمـر ولكـن يحـق لـه الرجـوع علـى أحـد المـذكورين أدنـاه                     

بموجب أمـر التـأمين أو أن       من لم يكن لديه تأمين       .7من لا يستحق التعويض كما ذكر في المادة         
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التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المبحوث عنها، عدا من كان لديه تأمين سـنوي انتهـى                  

يكون التزام الشخص الذي يجري الرجوع عليه بموجـب      ) ب( ،  يوماً قبل الحادث   30مفعوله خلال   

ليس في أحكام هذه المادة ما ينتقص من حق رجـوع           ) ج( .وفقاً لقانون المخالفات المدنية   ) أ(الفقرة  

   ."على بعضهم البعض) ب) (3(المشتركين في الحادث بموجب المادة 

 ، حق الرجوع لكن دون تحديد الجهة التي تملك حق الرجوع          كفالة     يتبين من هذا النص صراحة      

   .1 أي أنها جاءت شاملة لأي جهة تتوفر فيها شروط الرجوع الواردة آنفاً

  موقف المشرع الأردني : ثالثاً 

     جاء حق رجوع الصندوق في نصين واضحين وصـريحين وذلـك فـي تعليمـات صـندوق           

  :ب  على ما يلي /9 فنصت المادة ، 2010 لسنة 30التعويضات الأردني 

يحق للصندوق الرجوع على المتضرر المستفيد من التعويض ومطالبته برد ما تم دفعه إلـه                    " 

  : من الحالتين التاليتين وفقاً لأحكام هذه التعليمات في أين تعويضات م

إذا ارتكب المتضرر المستفيد من التعويض عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع علـى سـائق                

  .ومالك المركبة المسببة للضرر 

لك المركبة  إذا تبين للصندوق أن المتضرر المستفيد من التعويض قد تقاضى تعويضاً من سائق أو ما              

أو من أي جهة أخرى دفعت التعويض نيابـة عـن           المسببة للضرر أو من خلف أو ممثل أي منهما          

 " .سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر 

يحل الصندوق محل المتـضرر المـستفيد مـن         "  من ذات التعليمات على        10     ونصت المادة   

ستفيد من التعويض الحـق فـي مطالبتـه         التعويض في مواجهة أي شخص كان لهذا المتضرر الم        

  ".وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض 

                                                 
 . من هذه الرسالة 21 ص– 11 أنظر تلك الشروط ص - 1
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     إذاً يتبين أن المشرع الأردني اتبع الطريقة المختلطة حيث نص على حالتين بصورة صـريحة               

 فيهـا مكـان     1دوق الحلـول   ونص على حالة يحق للصن     ،حة يحق للصندوق الرجوع فيهما      وواض

 وهذه الحالـة تتـسم      ، في مواجهة أي شخص يحق للمتضرر مطالبته في مبلغ التعويض            المتضرر

  . بالسعة لتشمل ما لم يأتي به نص 

 ـ   نص فأرى أن كل     ،     وفي ظل الاختلافات البسيطة بين التشريعات محل المقارنة           اً اتبـع منهج

 فورود حـق الرجـوع مقتـصراً علـى          ،نص  يتفق ومضمون القانون أو التشريع الذي جاء فيه ال        

 تعليمات  من 10 و   ،ب  /9 المواد رقم     وفي ، 1995 لسنة   95 من القرار رقم     7 المادة   الصندوق في 

 ، موضوع هذه التـشريعات      صندوق تعويضات المتضررين من حوادث الطرق الأردني ينسجم مع        

  .  الأخيرة مقتصرة على صندوق التعويضات أي أن هذه

 موقف المشرع الفلسطيني في قانون التأمين فليس من الغرابة تحديد نص قانوني لحـق                    أما عن 

الرجوع مقتصر على الصندوق ولعل هذا أقل القليل ليحمي الصندوق ويكفل ولو بـصورة جزئيـة                

 وذلك في ظل الأعباء الثقيلة التي فرضـها مـشرعنا           ،استمرار الصندوق في تعويض المتضررين      

  .على الصندوق 

  وفيما يتعلق بالأوامر العسكرية التي أطلقت حق الرجوع لأي جهة تقوم بالتعويض وليس فقـط                  

المسؤولية في التعويض التي ضمنت في نـصوصه كانـت ذات            والعلة تكمن في كون      ،الصندوق  

 حيث أتبع التوزيع العادل في المسؤوليات ولم بثقـل          ،صفة متكافئة بين المؤمن والصندوق والسائق       

  . لذا جاء نص الرجوع ليشمل الجميع ،الصندوق كاهل 

     وأخيراً أرى أن ما جاء في تعليمات صندوق التعويضات الأردني هو أفضل النصوص كونـه               

حيـث أنـه لـم يكتفـي        ، منه   10اتبع كل السبل لكي يحمي مال الصندوق وخاصة في نص المادة            
                                                 

 سوف أوضح في المطلب التالي إن كان هناك فـرق بـين             ،ظ أن المشرع الأردني استخدم مصطلحين الأول الرجوع والثاني الحلول            يلاح - 1
   . لمصطلحان أم أنه مجرد ألفاظهذان ا
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 رغم أنها تعد خـط الـدفاع        ،رجوع  بالقواعد العامة أو حتى في النصوص الضمنية لضمان حق ال         

  .الثاني بالنسبة للصندوق وهي محل بحثنا في الفرع الثاني 

  

  ةضمنيبصورة وجود حق الرجوع : الفرع الثاني

إن حق الرجوع تظهر ملامحه في بعض النصوص الخاصة وإن لم تكن بصورة صريحة هذا                    

 ل عام هو أمر تحميه القواعد العامة التي       إن كفالة حق الرجوع بشك     أما من ناحية أخرى ف     ،من ناحية 

 وعليها لابد من البحث في تلك       ، الذي ترد إليه معظم الأحكام القانونية        الملجأ_ كما قيل سابقاً  _تعتبر  

 ، القواعد على السند القانوني لحق الرجوع وإسقاطه على حق الصندوق الفلسطيني فـي الرجـوع              

  -:طتين التاليتينوعليه لا بد من توضيح ذلك من خلال النق

  ظهور حق الرجوع بصورة ضمنية في النصوص الخاصة : أولاً 

يكون الصندوق دائنا ممتازاً للمؤمن تحت التـصفية  "  من قانون التأمين على    176نصت المادة        

  " . بما دفعه من مبالغ بسبب الحادث 

ت المـستعجلة المدفوعـة     إذا زاد مجموع الـدفعا    "  من ذات القانون على      169     ونصت المادة   

لدعوى بحكم نهائي   للمدعي عن المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، أو إذا قضت المحكمة برد ا             

 عليه الذي دفع الدفعات المستعجلة الرجوع على المدعي أو المسئول عن الـضرر              فانه يحق للمدعى  

   .1"أو الصندوق

ع قد يؤخذ منهما بصورة ضمنية لو أمعنا فـي               يتبين من خلال النصين السابقين أن حق الرجو       

 يعطي الحق للصندوق في مطالبة المؤمن من        - كما ذكر سابقاً   – حيث أن النص الأول      ،النصوص  

   .اًخلال اعتباره دائناَ ممتاز

                                                 
  . من هذه الرسالة 48 أنظر ص - 1
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 الرجوع بالمبالغ الزائدة أو بكل المبالغ فإنه يحـق للمـدعى            اًجاء متضمن ف    أما عن النص الثاني     

  . يكون الصندوق الرجوع على المدعي بالمبالغ التي دفعت عليه الذي قد

  .في التشريع الأردني أو في الأوامر العسكرية      ولم تجد الباحثة أي نص مشابه 

  .استنباط حق الرجوع من القواعد العامة :  ثانيا 

فلسطيني  من قانون التأمين ال    173 قيام الصندوق بتعويض الأشخاص المحددين بنص المادة         إن     
 وإن هذا الضرر    ، من نوع معين وهو الافتقار       يعني وجود ضرر   وتغطية كل المبالغ المحكوم بها       1

 وتسبب السائق غير المؤمن بذلك الحـادث  ، حتى تقام  القانونيةما هو إلا ركن من أركان المسؤولية      

ببية بين الـضرر     بفعل خطأ السائق يعني وجود رابطة س       اً وبما أن هناك ضرر    ،يعني توافر الخطأ    

  . فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية بكامل أركانها  وعليه، 2 والخطأ

     ولما كان الأمر كذلك فعندها يحق للصندوق الرجوع على المتسبب في الضرر انطلاقا من قيام               

عـد   ومن الجدير بالذكر أن المسؤولية التقصيرية ما هي إلا من أبجديات القوا     ،مسؤوليته التقصيرية   

  .العامة 

التعويض يؤدي  ب  فعندما يقوم الصندوق   ، ضرراً لمالية الصندوق   الصندوق يعتبر    3    كما أن افتقار  

   .لههذا الفعل إلى افتقار الذمة المالية 

                                                 
ضا بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبـة          فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعوي          " والتي نصت على     - 1

 إذا لم يكن بحوزة السائق تـأمين بموجـب          -2.  إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا        -1: المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية    

) أ: لا يغطي الحادث موضوع المطالبـة بـسبب          إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه        -4.  إذا كان المؤمن تحت التصفية     -3. أحكام هذا القانون  

قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيـز لـه قيـادة ذات          ) ب. استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها        

 له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية         إذا وقع من المؤمن   ) د. إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه           ) ج. النوع

  ." هذا القانونأحكامأية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب )و. عند حصوله على وثيقة التأمين
 .14 ص، غزة، 1997 ، 1 ط،مطابع شركة البحر الهيئة الخيرية ،) المسؤولية التقصيرية (المخالفات المدنية :  سعاد الصايغ  - 2

  . إن الافتقار ركن من أركان الإثراء بلا سبب والتي يوف نتحدث عنها في المطالب التالي - 3
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وكثيرة هي النصوص التي تحدثت عن نشوء الحق في حال التعرض للضرر وأمثل بالنصوص                   

  :التالية 

  " .الضرر يزال " ة الأحكام العدلية  من مجل20نص المادة      

 غيـر مميـز    ولو   كل إضرار بالغير يلزم فاعله    "  من القانون المدني الأردني      256نص المادة        

  .1 " بضمان الضرر

تعتبر الأمور التالية بيانها في      "1944 لسنة   36 من قانون المخالفات المدنية رقم       3نص المادة        

ية، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يحق لكل من لحق به أذى أو ضـرر،               هذا القانون مخالفات مدن   

بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله إياها هذا القانون من الشخص                

ويشترط في ذلك أن لا يقع ضمن نطـاق المخالفـات           :  عنها المسئولالذي ارتكب تلك المخالفة، أو      

 من شأنه، إذا تكرر وقوعه، أن يؤدي إلى تكوين ادعاء متعارض، ولا يحمـل               المدنية أي فعل ليس   

 ".شخصاً عادي الإدراك والمزاج، على الشكوى في الظروف المحيطة بالحالة

     واستنادا للنصوص السابقة يتبين أن للصندوق الحق في الرجوع على المتسبب فـي الحـادث                

 وفي معرض هذا القول أمـا آن        ،انون  لات التي تضمنها الق   بالمبالغ المدفوعة من قبله في حدود الحا      

 سأجيب عليه فـي المطلـب        ما هو التكيف القانوني السليم لذلك الرجوع ؟؟ وهو ما          الأوان لمعرفة 

  التالي 

  

  

  

  

                                                 
  .1994 لسنة 205 رام االله في القضية الحقوقية رقم ف انظر قرار محكمة استئنا- 1
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  التكيف القانوني لحق الرجوع: المطلب الثاني

 ،قة بين الفقـه والقـضاء        من الأمور العال   العديدفي كثير من الأحيان تخلف نصوص التشريع             

 ،وهذا من خلال النص على جزئية أو إشارة قانونية لتنوه بوجود حق دونما تحديد تكيفه القـانوني                  

يترك الأمر  ولعل الأمر يتسم بالمنطق لأن ليس من مهام المشرع شرح وتوضيح ماهية تلك الحقوق ل              

وضع نظريات من أجل الوصول لتكيـف        فيقوم الفقهاء القانونيون والقضاة بالسعي ل      ،للفقه والقضاء   

 الفقهاء من نظريات قائلة فـي       عين التالين سوف أعرض لما جاء به       ومن خلال الفر   ، 1قانوني سليم 

  . على النحو التالي ، ثم أختم محاولة لترجيح إحدى تلك النظريات ،حق الرجوع 

  

  حق الرجوعبالأساس القانوني ل النظريات المتعلقة: الفرع الأول

أساسـاً لـدعوى     الفضالة  فمنها من جعل   ، الرجوع   قد تصلح أساساً لدعوى   تعددت النظريات التي         

نظريـة    وثالثـة تبنـت    ، قبض غير المستحق هو الأساس لتلك الدعوى             ومنها من أعتبر   ،الرجوع  

 كلها نظريـات تجـدر مناقـشتها        ،  أساس لدعوى الرجوع   للحلول  ورابعة اعتمدت  ، الإثراء بلا سبب  

  .2وقوف عليها لتحديد مدى إمكانية إسقاطها على حق الصندوق في الرجوع وال

  

                                                 
ري الوقائع والقانون ، فالنـسبة لعنـصر        تقتضي من القائم بها جهداً مزدوجاً في خصوص عنص        : ويوضح العميد فيدل أن عملية التكييف       "- 1

القانون نلاحظ أنه مهما بغلة درجة تحديد النصوص التشريعية أو اللائحية في تعريفها للوقائع ، فإن هذه النصوص تظل تتسم بالعمومية والتجريد 
د ، وهو يتوصل إلى ذلـك عـن طريـق           ، وعلى من يقوم بالتكييف أن يسعى للتوصل إلى استخلاص قاعدة تطبيقية من هذا النص العام المجر                

أما بالنسبة لعنصر الواقع ، فإنه على العكس يجب العمل على تجريد            .  أي أعطائه معنى أكثر تحديداً وأقل عمومية         –تخصيص أو تجسيد النص     
العناصر عديمـة الجـدوى ،      الحالة الواقعية والعمل على رفعة الواقعة الفردية إلى مستوى عمومية نص القانون ، وذلك عن طريق إغفال كل                   

وهكذا فإنه عن طريق تخصيص القاعدة القانونيـة وتجريـد الواقعـة    . والعمل على إبراز الصفات التي تميز الواقعة من وجهة النظر القانونية           
 تمـت زيـارة   ،ية للمحامـاة   المجموعة الدول، التكيف القانوني للوقائع ، المحامي أشرف روية ."المادية يمكن التوصل إلى قيام التطابق بينهما  

  :  من خلال الرابط التالي ، مساءاً 08:12 ، م في تمام الساعة 2010-11-8الموقع في 
 http://www.arlawfirm.com/bardetails.asp?id=823 

أطروحة (، 2001 ،عمان، دار حامد للنشر والتوزيه ، 1 ط،تقدير مبلغ التعويض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعه :  خليل مصطفى - 2
   .318ص  + 317ص ) دكتوراه ثم طبعت كتاب
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  الفضالة : أولاً 

     إن المراد بالفضالة هو أن يتولى شخص عن قصد وإدراك القيام بعمل عاجل لمصلحة شخص               

 ونـصت المـادة   ،1 وتعتبر الفضالة من تطبيقات الفعل النافع ،آخر دون أن يكون عليه التزام بذلك    

  : من القانون المدني الأردني على 301

من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قـضي بـه                        "

  " .عرف فإنه يعتبر نائباً عنه وتسري عليه الأحكام التالية 

  : من مشروع القانون المدني الفلسطيني على207ونصت المادة 

 عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شـخص آخـر دون أن يكـون               الفضالة هي أن يتولى شخص    "

  " .ملزماً بذلك 

     ومن خلال العرض السابق للنصوص يتبين أنه يشترط لكي نكون أمام  فضالة لا بد من توافر                 

 وأن يكون هذا العمـل لمـصلحة   ،شروط معينة تتمثل في كون القيام بعمل مادي من قبل الفضولي           

  . 2ون الفضولي ملزماً بهذا العمل وهذا أساس الفضالة  وأن لا يك،شخص آخر 

     وعليه يتبين من خلال  ما سبق أنه من الصعوبة بمكان تقريب دعوى الرجوع مـن الفـضالة                  

 ،وذلك لكون الصندوق لا يقوم بدفع مبلغ التعويض من باب الفضالة بل من منطلق التزامه القانوني                 

إن الصندوق لا يقوم بعمل مادي بل كل ما يفعله هو دفع مبلـغ               أما من ناحية أخرى      ،هذا من ناحية  

  .إذا يتبين أن هذه النظرية فشلت في إسقاطها على دعوى الرجوع    .التعويض 

  

  

                                                 
   .248 ص ، المرجع السابق ، من مشروع القانون المدني الفلسطيني 207المذكرة الإيضاحية لنص المادة  - 1

  . وما يليها 544 ص ،المرجع السابق :  والدكتور نوري خاطر ،عدنان السرحان - 2
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  قبض غير المستحق: ثانياً 

 وعليه  ،إن المقصود بقبض غير المستحق هو تسلم الشخص مال غير مستحق له من قبل آخر                     

 ،  1 إذا كان من أوفى بالمال يعلم أنه غير مستحق بحيث يفترض فيه التبرع               يجب رد ما تسلمه إلا    

  : من القانون المدني الأردني  296وهذا ما جاء في صريح المادة 

 إن كان قائما ومثله     ظاناً أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه              من أدى شيئا  "

   " .إن لم يكن قائما قيمته أو

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بـسبب          "  من مجلة الأحكام العدلية على       97 ونصت المادة       

  ."شرعي

  : من مشروع القانون المدني الفلسطيني على 201ونصت المادة      

 لا محل للرد إذا كان مـن      -2كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده              -1"

  " . إلا إذا كان ناقص الأهلية أو أكره على الوفاء ،أنه غير ملزم بما دفعه قام بالوفاء يعلم 

 حتى نكون أمام حالة قبض غير المستحق        ن يتبين أن هناك شرطي    نصوص السابقة      ومن خلال ال  

  :والشرطان هما 

  . غير مستحق بمالالوفاء  -1

 . قيام الموفي بالوفاء ظاناً منه أنه ملزم بذلك على خلاف الواقع  -2

عدم توفر الـشروط فـي      ت رجوع الصندوق يتبين أن الأصل            وفي إسقاط الشروط على حالا    

 مـستحق   والتـزام هو يدفع ديـن     ف حيث أن الصندوق وعند أداءه لمبلغ التعويض         ،معظم الحالات   

 وعليه ينعدم تطبيق الشرط الأول فيما عدا بعض الحالات التي يـدفع فيهـا               2بموجب نص القانون    

                                                 
  .242 ص ، المرجع السابق ، من مشروع القانون المدني الفلسطيني 201مادة  أنظر المذكرة الإيضاحية لنص ال- 1

 . التي حددت التزامات الصندوق كما ذكر سابقاً من قانون التأمين 173 نص المادة - 2
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المبالغ من غير التزامه بها كحالة الزيادة في الدفعات المستعجلة عن المبلغ المحكوم فيـه               الصندوق  

  وعليه ،وما قيل في الشرط الأول ينطبق على  الشرط الثاني           . 1أو ثبوت عدم التزام الصندوق بها       

كـون   عدم التطبيق فإنه لا يمكن التسليم في         -استثناءوإن كان هناك    – ولما كان الأصل في الشرط    

  ير المستحق أساس لدعوى الرجوع غقبض 

  الإثراء بلا سبب : اً ثالث

ن الفضل في نشوء نظرية الإثراء بلا سبب يعود إلى القضاء الفرنسي من خلال إيجاد وخلـق    إ     

 كما أنه   ، والمصروفات النافعة التي ينفقها شخص على غيره         ،تطبيقات لها مثل دفع غير المستحق       

 97 لنظرية الإثراء بلا سبب مكان في مجلة الأحكام العدلية وهذا جاء في المـادة                ومن المسلم به أن   

 وأيضا وردت في القانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني          ، 3 والتي سبق الإشارة لها      2منها

  .الفلسطيني 

ام بـرد   على حساب غيره دون وجود مسوغ قانوني يقع عليه الالتز من أثرى كل  والمقصود به        

 حيث نـصت    ، 5غيره  أن الإثراء بلا سبب يعني إثراء الشخص على حساب افتقار            كما   ، 4ما أخذ 

  : من مشروع القانون المدني الفلسطيني على 200المادة 

                                                 
  .169 نص المادة - 1

  .528ص  + 527 ص ،المرجع السابق :  والدكتور نوري خاطر ، عدنان السرحان - 2
فبعد أن كفل وأدى عوضاً بدل . لو قال أحد لآخر اكفلني عن ديني الذي لفلان " 657الإثراء بلا سبب في مجلة الأحكام العدلية        من تطبيقات    - 3

الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجـع      
مثلاً لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفاً رجع على الأصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيـوف                 . وليس له الرجوع بمجموع الدين    ببدل الصلح   

بالدراهم التي كفلها وأما لـو      = وادي جياداً رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد كذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل                  
إذا عمر شخص الملك المشترك بدون إذن من         "  على    1311ونص المادة   ". خمسمائة صلحاً رجع على الأصيل بخمسمائة      كفل بألف قرش وأدى   

الشريك أو من الحاكم فيكون متبرعاً يعني ليس أن يرجع على شريكه بمقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك المشترك قابل            
  .528ص : بق المرجع السا" القسمة أو لم يكن 

   .1247ص ، المجلد الثاني ، الجزء الأول ، ) ممصادر الالتزا(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : عبد الرزاق السنهوري - 4
 ،عمان  . 2001 ،1 ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،شريعة حمورابي دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة :  عباس العبودي - 5

   .130ص
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 يلتـزم فـي   ،كل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر      "      

 ويبقى هذا الالتزام لو زال الإثـراء        ،ه من خسارة    حدود ما اثري به لتعويض هذا الشخص عما لحق        

  " .فيما بعد 

    : من القانون المدني الأردني على 293مادة ونصت ال     

  ". ن أخذه فعليه رده  فم، غيره بلا سبب شرعي للا يسوغ لأحد أن يأخذ ما"

ومن خـلال تلـك      ،     يتبين من خلال النصين السابقين أن لنظرية الإثراء بلا سبب عدة شروط             

   .انوني السليم لدعوى الرجوع أم لاس الق هي الأسا ما إذا كانت تلك النظريةالشروط نستطيع معرفة

 فلا بد من ذكرهم والتمثيل عليهم بالحـالات التـي            الإثراء بلا سبب   شروط      وعليه يظهر جلياً    

  :تنطوي عليها الدراسة 

   .بسائق المركبة مثلاً وأمثل عليه ، مإثراء الشخص المدين بالالتزا -1

 . من خلال قيامه بدفع مبلغ التعويض ، وهو الصندوق افتقار الشخص الدائن -2

 وذلك من خلال دفع مبلغ التعويض مـن         ، افتقار الدائن ووجود رابطة سببية بين إثراء المدين        -3

 .قبل الصندوق للغير بسبب فعل السائق 

 . عدم وجود مسوغ قانوني للإثراء -4

 للبحث بتمعن في مدى إمكانية إسقاط تلـك         مل لتلك الشروط يرى منها مرتعاً خصباً      متأ      وإن ال 

 وإن كانت معظم الشروط تنطبـق       ،وق في الرجوع على المتسبب بالضرر     النظرية على حق الصند   

على حق الرجوع إلا أن الشرط الرابع القاضي بعدم وجود مسوغ قانوني  للإثراء يشكل عـائق لا                  

 حيث أن دفع الصندوق لمبلـغ       ،ه لتبني تلك النظرية كأساس قانوني لحق الرجوع         يمكن الاستناد علي  

  .له مسوغ قانوني وهو وجود النص الذي يلزم الصندوق بهذا الدفع التعويض 

  .وعليه يتبين أن نظرية الإثراء بلا سبب لا تصلح كأساس قانوني لحق الرجوع 
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  نظرية الحلول مع الوفاء  : رابعاً

 في نظرية الحلول هو إما استبدال شيء مكان آخر أي حلول مال مكان مـال آخـر                  المراد    إن  

 أو  ،فيكتسب المال المستبدل جميع الأوصاف القانونية وذلك بقوة القانون ويسمى بـالحلول العينـي               

استبدال شخص مكان آخر بحيث تتبدل العلاقات القانونية من خلال وفاء الغير بالدين سواء بـنص                

   .1بالاتفاق القانون أو 

لا بد من تحديد شروط الحلول حتى يصار لمعرفة ما إذا أمكـن إعمـال تلـك النظريـة      وهنا       

  .وإسقاطها على الرجوع أم لا 

 ويـشترط أن    ،     يشترط في الحلول ضرورة دفع مبلغ التعويض من قبل الصندوق للمـضرور             

 وأن لا يوجد مانع يحـول       ،الضرر  يكون للمضرور دعوى مسؤولية اتجاه الغير المسئول عن فعل          

    .2دون الحلول 

 فـدفع مبلـغ     ،ومن خلال الشروط السابقة يتبين أنها من الممكن إسقاطها على حـق الرجـوع                 

 أما عن الشرط الثاني     ،التعويض من قبل الصندوق للمضرور كشرط أول للحلول مطبق في الرجوع          

المسئول عن فعل الضرر وهذا الأمر أيـضاً        للمضرور دعوى مسؤولية اتجاه الغير       في كون وجود  

وفيما يتعلق بشرط عدم وجود مانع يحول دون الحلول فهو أيضاً متوفر وأدل علـى               . قائم في حالتنا  

 من تعليمات صندوق تعويضات مـصابي حـوادث الطـرق           10ذلك ما جاء في نص المادة المادة        

ر المستفيد من التعـويض فـي       يحل الصندوق محل المتضر    " بحيث نصت صراحة على      ،الأردني  

مواجهة أي شخص كان لهذا المتضرر المستفيد من التعويض الحق في مطالبته وبمقـدار المبـالغ                

   " .المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض

                                                 
 .9 ص، 2010 ، نابلس ، جامعة النجاح ،" حقوق المؤمن المترتبة على دفعة التعويض "رسالة ماجستير بعنوان : هدى عبد الفتاح تيم أتير - 1

 . وما بعدها 250ص :المرجع السابق :  خليل مصطفى - 2
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 وهذا يقودنـا    ،وهذا يدلنا على أن التشريع الأردني تبنى نظرية الحلول كأساس قانون لحق الرجوع            

  . الفرع الثاني لدراسة نظرية الحلول مع الوفاء تخصيصإلى 

  

   الحلول مع الوفاءترجيح نظرية : الفرع الثاني

إن المقصود بالحلول في هذه الدراسة هو حلول الصندوق محل المتـضرر فـي جميـع                بداية       

فوعـة مـن     وذلك من أجل استرداد المبالغ المد      ،الحقوق والدعاوى تجاه الغير المتسبب في الحادث        

  .1 قبله

 هـذا   ،) أو شركة التأمين   ،المتسبب بالحادث   (عن التعويض       إن رجوع الصندوق على المسئول      

وبالتالي فإن الصندوق يحـل محـل       . استناداً إما لعقد التأمين أو استناداً لوقوع الحادث المؤمن منه           

  .ط الحلول هذا الرأي سأتناول بالتفصيل شروولكي أبرر . هؤلاء في دفع التعويض 

 .دفع الصندوق مبلغ التعويض للمتضرر -1

دفعه من قبل الـصندوق حتـى       حتى نكون أمام حق رجوع لا بد أن يكون هناك مبلغ من المال تم               

 من قانون التأمين الفلـسطيني      175 وهذا ما يستفاد بصريح المادة       ،يعود به على المتسبب بالضرر    

 وهنا يتوفر هذا الشرط مـن       ، المدفوعة من قبله   التي نصت على حق الصندوق في الرجوع بالمبالغ       

  .خلال نص المادة السابقة

 أن يكون        لكن حتى في ظل عدم وجود نص كهذا فإن القواعد العامة في الحلول تقتضي وجوب              

وهذا الأمر من النظام    .  وهذا في حدود المبلغ المدفوع     ،الموفي قد أوفى بالدين إلى الدائن قبل الحلول       

  .2 كأن يتفق الصندوق بالحلول قبل الوفاء في مبلغ التعويض،يجوز الاتفاق على خلافهالعام فلا 

  
                                                 

 .205ص :المرجع السابق : خليل مصطفى  - 1
  .254ص- 251ص:المرجع السابق : خليل مصطفى  - 2
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 أن يكون للمضرور دعوى مسؤولية تجاه المتسبب في الحادث  -2

وجود أركان دعوى المـسؤولية     وأيضاً هذا الشرط بديهي حيث أنه حتى يصار إلى الحلول لابد من             

  .1حلول اتجاه الغير وإلا فلا يمكن أن نكون أمام 

  . إلا تتوفر حالات يمنع فيها الحلول -3

 لكن من خلال التشريعات محل المقارنة هنـاك مـن           ،     ويكون منع الحلول بموجب نص القانون     

نص على الحلول صراحة مثل التشريع الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني اللذان تطرقـا              

التأمين الفلسطيني والأوامر العسكرية فتبنـت ذلـك         أما عن قانون     ،للحلول صراحة كما ورد سابقاً    

وأبرهن بذلك انطبـاق    . ضمنناً من خلال عدم تعارض نصوص المواد مع مضمون نظرية الحلول            

  .الشروط السابقة مع التشريعات وعدم تعارضها 

 ،وعليه يتبين أن نظرية الحلول هي الأساس الأنسب للتطبيق على حق الصندوق الفلسطيني بالرجوع             

  .وهذا الحلول منصوص عليه صراحة في معظم التشريعات

       

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .255 المرجع السابق ، ص- 1
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   الرجوعإجراءات: المبحث الثاني

 الرجـوع    فـي  حقال ،     لقد خولت التشريعات المقارنة صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق        

–لكنها لم تتضمن في ذات النصوص آلية الرجوع          - كما سبق تفصيله   –بالمبالغ المدفوعة من قبله     

قوانين الإجرائيـة التـي      مما يتطلب من الباحثة اللجوء إلى ال       ، وإجراءاته – وهو ليس بالأمر السيء   

  .  إجراءات رفع الدعوى نظمت

 بل يسبقها قيام الصندوق بتوجيه إخطار       ،ن إجراءات الرجوع لا تنحصر فقط في رفع الدعوى             إ

 ثم التطرق لبيان إجـراءات      ، الأول   بالمطل وهذا محل الدراسة في      ،للشخص المراد الرجوع عليه     

   .  ثانٍمطلبرفع دعوى الرجوع في 

  

  إخطار الشخص المراد الرجوع عليه: المطلب الأول

 يتطلب ابتداء قيامه بإرسال إخطار مـن  ،لمكلف بالتعويض      إن قيام الصندوق في الرجوع على ا      

 ويترتب على هذا الإخطار     ، الأول  وهو ما سنتناوله في الفرع     ،قبله إلى الشخص المكلف بالتعويض    

   .فرع ثانٍسنتناولها في  آثار

  

  إجراءات الإخطار: الفرع الأول

     بعد صدور قرار من المحكمة المختصة في دعوى التعويض التي يرفعهـا المـضرور علـى                

 فإن الصندوق في حـال تـوافر إحـدى          ،كل طرق الطعن  ل وبعد استنفاذه    ،ناداً للقانون الصندوق است 

يقوم بإرسال إخطار للـشخص المكلـف        ،ت الرجوع التي وردت في القانون صراحة أو ضمناً        حالا

 ويـسمى  والمكلف بالتعويض ،هما الصندوق ويسمى المخُطر وعليه فإن طرفا الإخطار     ،بالتعويض  

  .المخطر إليه 
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اصـة فـي    أعتقد أن على الصندوق إتباع القواعد العامة في التبليغ طالما لا يوجد قواعـد خ                   و

 المتعلقة في التبليغ هي من النظام      القواعد   آخذين بعين الاعتبار أن    ، اً وطالما كان ذلك ممكن    الإخطار

 ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا أنه ممكن الحد من هذه القاعدة لكون إجراءات الإخطار ما                 العام

ة أخرى فإن الآثـار أو النتـائج         أما من ناحي   ، هذا من ناحية     ،هي إلى قياس على إجراءات التبليغ       

 لكون الأخيرة تخرج مـن إطـار        رالمترتبة على التبليغ تعتبر مؤثرة أكثر من المترتبة على الإخطا         

  . القضاء ولا يترتب عليها قرارات 

 من  4في المادة    فمن حيث طريقة الإخطار فإن المكلف بالتعويض يخَطر في موطنه وهذا ما جاء               

  : على  حيث نصت2001 لسنة 2ت المدنية والتجارية الفلسطيني رقم قانون أصول المحاكما

 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يمـارس                -1 "      

فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه، بالنسبة للموظف والعامل هو المكـان                 

 يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل فـي              -2. دةالذي يؤدي فيه عمله عا    

  ."وقت واحد، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع

ويقـوم   ،1ويقوم الصندوق عادة بتبليغ المخطر إليه من خلال البريد المسجل مع علم الوصول                   

   :ة ويتضمن هذا الإخطار البيانات التالي،بإمهاله مدة معقولة 

  . وعنوانه وصفته  ،خطر ورقم الإخطار بحسب تسلسله لدى الصندوق اسم الم •

 .اسم المخطر إليه وعنوانه وصفته  •

 .موضوع الإخطار  •

 .وساعة حصوله يوم التبليغ  •

                                                 
 لكن صـدر قـرار      ، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني         7 كانت هذه الطريقة من طرق المنصوص عليه في المادة           - 1

 والصادر في رام االله في تـاريخ         بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني           2006 لسمة   9بقانون رقم   
   .2006-5-31 وفي تاريخ ، من الوقائع الفلسطينية 64 والمنشور في العدد 2-2006- 16
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 .اسم من يقوم بالتبليغ  •

 .1 وتوقيعه ،اسم وصفة من سلم إليه التبليغ  •

  . كقرار المحكمة مثلاً ،وقد يكون هناك مرفقات للإخطار  •

 تبليغ الإخطار بين الساعة الـسابعة صـباحاً والـسابعة           ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون           

 ويجب أن تكون ورقة التبليغ من نسختين وهذا ما نـصت عليـه              ،مساءاً وفي أيام العمل الرسمية      

  : حيث جاء فيها ، قانون أصول المحاآمات المدنية والتجارية الفلسطيني من 8المادة 

 تحرر ورقة التبليغ من نسختين متطابقتين حسب الأصول ويتم تبليغها بتـسليم أو تقـديم                -1 "     

النسخة الثانية لمن يجوز تسليمها له قانوناً، وإذا تعدد المراد تبلـيغهم وجـب تعـدد أوراق التبليـغ         

لـسابعة   لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة ا               -2 .بعددهم

مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبـإذن كتـابي مـن قاضـي الأمـور                    

  ".المستعجلة أو قاضي التنفيذ حسب الأحوال

     إن حالة الضرورة المنصوص عليه فيما سبق لا تصلح لأن يكون إخطـار الـصندوق فيهـا                 

  .إجراءات خارج نطاق المحكمة ونحن بصدد  لأن ذلك يستند على إذن من المحكمة اًصحيح

بشكل شخصي لكن إذا تعذر ذلك فإلى أي فـرد مـن             تبليغ الإخطار    يجب     كما أنه وفي الأصل     

   .2أفراد العائلة الساكنين معه في نفس المنزل ممن تبدو ملامحهم أنهم فوق سن الرشد 

 فإنه ينتج جملـة مـن        ، أو بعد المحاولة للوصول لذلك     اً     وأخيرا بعد صيرورة الإخطار صحيح    

  .الآثار لا بد من استعراضها في الفرع التالي 

  

                                                 
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 9 أنظر نص المادة - 1
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 13 المادة - 2
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  خطـارثــار الأآ: الفرع الثاني

الإخطار يمهل مدة معقولة ثم نكون بـصدد عـدة نتـائج أو عـدة               المخطر إليه في         بعد تبليغ   

  :احتمالات 

 . 1 للإخطار  فيجوز للصندوق اعتباره متبلغ،رفض المخطر إليه استلام ورقة الإخطار  -1

وفي هذه الحالة يقوم الصندوق برفع دعوى قانونية كأثر لما بدر من المخطر إليه في عدم الرغبـة                  

 وبالتالي يحق للصندوق اللجوء للمحكمة فـي ظـل          ،في تسوية المسألة خارج عن جدران المحكمة        

  .معه عدم تعاون المخطر إليه 

 .ليغه  أو تعذر تب،الة عدم وجود عنوان للمخطر إليه ح -2

تستطيع تبليـغ الـشخص      لأن المحكمة    ،وفي هذه الحالة أيضاً يقوم الصندوق برفع دعوى قضائية          

 وعندها يتم تبليغه أو اعتباره      ،بأكثر من طريقة من الطرق التي لم تكن متاحة للصندوق في التبليغ             

تفاد من نص المـادة      وهذا ما يس   ،غه بواسطة النشر    يتبل ك ، تبليغه بالطرق العادية   كذلك في حال تعذر   

  : حيث جاء فيها 20

إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ               " -1 "     

أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحـة إعلانـات المحكمـة               

 إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغـه وبنـشر          وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل        

إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديـد                

 تسري قواعـد التبليـغ      -2. موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة         

رات العدلية إذا كان المخطر إليه مجهول محل        المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على الإخطا      

   ." الإقامة

                                                 
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 13/2مادة ال- 1
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 . وعاد وراجع الصندوق في مضمون الإخطار ،  تبليغا صحيحاًحالة تبلغ المخطر إليه -3

خص على طلب الصندوق ودفعـه      الأول ينصب على موافقة الش     ، فهنا أيضاً نكون بصدد احتمالين    

 كلهـا أمـور   ،منها كدفعة واحدة أو على دفعـات   للمبالغ المدفوعة من قبل الصندوق كلها أو جزء         

  . تخضع للتسوية بينه وبين الصندوق 

  

أما عن الاحتمال الثاني فيكون من خلال رفض المخطر إليه مراجعة الصندوق وإنكاره لمـسؤوليته               

 وقد يعتـرض    ،أو آلية الدفع    / أو عدم الاتفاق مع الصندوق على قيمة المبلغ و           ،في إرجاع المبالغ    

ذا رغب في أن يدفع مبلغ التعـويض    إخطر إليه في كون الصندوق لم يبلغه بإشعار خطي عن ما            الم

 1 إن هذا الاعتراض مردود لكونه لا يستند على أساس قانوني          ،للمضرور مباشرة بدل من الصندوق      

 ثـم يتبـع   ، الصندوق للمحكمة لرفع دعوى رجوع على هذا الشخص يلجئ وفي ظل هذا الرفض  ،

  .راءات القانونية في الدعاوي العادية التي ستذكر في المطلب التالي  بحقه الإج

  

   دعوى الرجوعرفع: المطلب الثاني

 وامتناعه عن   اولة الصندوق في تسوية مسألة الرجوع بينه وبين المكلف بالتعويض         إن فشل مح       

م الدعوى بالـشيء     هذا يجعل من قيا    ،لمبالغ المدفوعة من قبل الصندوق خارج نطاق المحكمة         ا دفع

 يتبعها  إجراءات معينة  ويكون ذلك من خلال      ،المحتم حتى يصار إلى استرجاع المبالغ بحكم قضائي         

  .ول الأفرع الهذا في سنناقش  و، القانوني ل إلى مبتغاهوالصندوق للوص

 اًَ جـدير  اً فإن ذلك يولد قرار    -إن كان كذلك  -تصدر المحكمة قرارها لمصلحة الصندوق    عندما  و     

  .في الفرع الثاني  ولما كان تنفيذ قرار دعوى الرجوع صعوبة بالغة فلا بد من دراستها ذبالتنفي

                                                 
   .2003-5- 29 والصادر عن  محكمة النقض المنعقدة في غزة بتاريخ  2002 لسنة 139 أنظر قرار رقم - 1
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  إجراءات دعوى الرجوع: الفرع الأول

آليـة معينـة    رسـم لهـا     المشرع       بما أن دعوى الرجوع ما هي إلا دعوى حقوقية مدنية فإن            

 لإتباعهـا   2001 لسنة   2 رقم   ية الفلسطيني كمات المدنية والتجار  في قانون أصول المحا   ها  لإجراءات

  :تنحصر في النقاط التالية عندما يصار إلى رفع الدعوى وتلك الإجراءات 

 إقامة الدعوى   -  أ

 من قانون   52الصندوق بتحرير لائحة دعوى مشتملة على كل البيانات التي حددتها المادة                 يقوم  

  : المدنية وهي كالأتي أصول المحاكمات 

  .حكمة اسم الم-1

 علـى نـوع     مة بنـاء   وعادة يحدد اسم المحك    ،     تحدد كأول بند في لائحة الدعوى اسم المحكمة         

 وبما أن دعوى الرجوع ليست من الدعاوي ذوات الاختصاص النوعي فبالتـالي             1القضية أو قيمتها    

فائـدة  مضاف إليهـا ال   - فإذا كانت المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق         ،تخضع للاختصاص القيمي    

 وإذا أكثـر    ، الـصلح     العشرة آلاف دينار أردني فيتم اللجوء إلى محكمة        قل عن  ت -وأتعاب المحاماة 

 يحدد أيضاً الاختصاص المكاني من خلال تحديد مكان         ه كما أن  .تكون محكمة البداية هي المختصة      

 هـي رام    المختصةفإذا كان مثلاً من رام االله فنقول أن المحكمة          ) المكلف بالتعويض ( المدعى عليه   

  .2نقول لدى محكمة بداية رام االله ف إذا وعليه، االله

  .وصفته وعنوانه اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد -2

                                                 
 في المواد ،لقيمي والنوعي  حيث حدد الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني طبيعة ماهية الاختصاص ا- 1

  .   41 حتى 31

 يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن -1" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على 42 نصت المادة - 2

ختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن  إذا تعدد المدعى عليهم كان الا-2. المدعى عليه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام

 ."أو محل عمل أحدهم
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     يحدد الصندوق في لائحته اسم المدعى فيقول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث              

وعلى الوكيل أن يقدم ما يدل على وكالتـه عـن           . لمحامي وعنوانه   الطرق وتذكر عبارة بواسطة ا    

  .1 وان تؤرخ بتاريخ سابق على رفع الدعوى ،المدعي 

  . اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه-3

       يحدد اسم المدعى عليه الرباعي وصفته والمكان الذي يسكن فيه وهذا لكي يصار إلى تبليغه               

  .حسب الأصول 

  .ا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك إذ-4

 فلا ينطبق عليها هذا القول وفقا لمفهوم الـنص أمـا عـن              2اعتبارية       بما أن المدعي هو هيئة      

كأن يكون المتسبب بالحادث مثلاً  قاصر قاد سـيارة          ،المدعى عليه فقد يكون فاقد أو ناقص الأهلية         

  . بواسطة وليه) اسمه(ر رخصة ففي هذه الحال يشار إلى ذلك فنقول المدعى عليه والده بغي

  . موضوع الدعوى-5

 وأرى  ،وليست دعوى رجـوع     ) مطالبة مالية ( عنوان     إن موضوع دعوى الرجوع يكون تحت       

 لكن يا حبذا لو أن الصندوق يستخدم لفظ دعوى رجـوع            ،أن هذا مرده لعرف درج عليه الصندوق        

 فهـو   ، تستند على نص خاص بهـا       مطالبة مالية لكي يميز بينهما لكون دعوى الرجوع         لفظ منبدل  

بذلك يستفيد من هذا التخصيص في تبرير مطالبته وخاصة في ظل انعدام النص الصريح كما جـاء                 

   .في بعض حالات الرجوع 

  . قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة-6

                                                 
 جامعة ، 2002 ، بدون دار نشر ، 2001 لسنة 2الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم :  عثمان التكروري - 1

  .161 ص ،القدس 

 لسنة 677 من الأمر العسكري 11 المادة ، 1995 لسنة 95ن قرار رقم  م1  والمادة ، من قانون التأمين الفلسطيني 170 أنظر المادة - 2
 . من تعليمات صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق الأردني 3 المادة ، 1976
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 ، الأولى تتمثل في تحديد الرسوم القضائية عند تـسجيل الـدعوى             ،     قيمة الدعوى لها أهميتان     

 فـي تحديـد   ن والأهمية الثانية تكم، 1 من الرسوم  تتلاشى أمام الصندوق لكونه معفى   وهذه الأهمية 

  .المحكمة المختصة كما ورد آنفاً 

 التي دفعها الصندوق مضاف إليها المـصاريف      عبارة عن مجموع المبالغ         وتكون قيمة الدعوى    

  . إن وجدتوأتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى أو المطالبة التي رفعت عليه من قبل المضرور

 وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظـر               -7 

  .الدعوى

 ـوالسبب الذي جعله يختصم المكلف      الواقعة       يضمن الصندوق في لائحته       فيقـول   ،التعويض  ب

مطالبة في مبلغ مالي جراء تعويض المضرور عن حادث طرق المتسبب فيه المدعى عليـه غيـر                 

 ويشير إلا أن تعويضه للمضرور كان بموجب قرار قضائي أو بموجب            ،الحائز على بوليصة تأمين     

حادث وتاريخ القرار أو التسوية الموقـع بـين          كما يبين تاريخ ال    ،تسوية بين الصندوق والمضرور     

  .المضرور والصندوق 

   . وتاريخ التحرير،  توقيع المدعي أو وكيله-8

  .     توقع لائحة الدعوى من قبل وكيل الصندوق 

  . مرفقات الدعوى -9

  :له من المرفقات تتمثل في ما يلي      يرفق الصندوق في دعواه جم

  .ثبات وجود توكيل وغايتها إ. وكالة المحامي  •

                                                 
 ، من قانون التأمين الفلسطيني 3 / 175 المادة - 1
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صورة مصدقة عن قرار المحكمة التي حكمت بمبلغ التعويض للمضرور أو صورة مصدقه عـن                •

 وغايتها إثبات عملية الدفع     .التسوية بين المضرور والصندوق تفيد دفع المبالغ المقررة وفقاً للقانون           

 .من قبل الصندوق كأحد أهم شروط حق الرجوع المنوه عنها سابقاً 

 . وتاريخه ،المرسل من قبل الصندوق للمكلف بالتعويض إخطار  •

 فمثلاً يكتب   ، وغايته تفيد في أنه يعد بينة الصندوق من حيث إثبات حالة الرجوع              ،تقرير الشرطة    •

 وحال وجدت رخصة قيـادة      ، وحال وجد تأمين أم لا       ،في تقرير الشرطة اسم المتسبب في الحادث        

 .أم لا 

 .عبء الإثبات  -  ب

قصود بعبء الإثبات هو تحديد من هو الخصم الذي يجب أن يثبـت الواقعـة المتنـازع                  إن الم 

 ومن يخالف الأصـل     ، هناك قواعد تحكم هذا التحديد وأهمها قاعدة أن الأصل براءة الذمة             ،عليها  

 ومن ناحية أخرى فلما كان الصندوق هو المدعي فـإن           ، هذا من ناحية     ، 1يقع عليه عبء الإثبات     

 أن المتطلع لحالات رجوع الصندوق فإن كلها تنطوي على حالات           اكمو ، 2ات يقع عليه    عبء الإثب 

 فمثلاً الرجوع على السائق المتسبب بالحادث عمدي فإن هذا مخالف للأصـل فـي          ،مخالفة للأصل   

  .  ومن يخالف الأصل يقع عليه عبء الإثبات 3كون وقوع الحوادث هو قضاء وقدر

 ضمانات دعوى الرجوع   -  ت

لمشرع الفلسطيني على أن الصندوق الفلسطيني معفى من الرسوم القضائية وذلك في نـص              نص ا  •

 " .يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية "  من قانون التأمين حيث جاء فيها 175/3المادة 

                                                 
  من مجلة    8و المادة    .51ص + 49 ص   ، عمان   ، 2005، 1 ط ،دار الثقافة للنشر والتوزيع     ،شرح أحكام قانون البينات     : عباس العبيدي    - 1

 " .الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه "  من القانون المدني الأردني 73و المادة " الأصل براءة الذمة " الأحكام العدلية 
 من قانون البينات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة            2 المادة   ،" البينة للمدعي واليمين على من أنكر       " من مجلة الأحكام العدلية      76 المادة   - 2

البينة على  "  من القانون المدني الأردني      77والمادة  ". على الدائن إثبات التزامه وعلى المدين إثبات التخلص منه           "2001 لسنة   4الفلسطيني رقم   
 "من ادعى واليمين على من أنكر 

  .199ص ،المرجع السابق :  ناظم عويضة  - 3
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 ونصت  1نص المشرع الفلسطيني على أن الصندوق دائن ممتاز لكون مال الصندوق هو مال عام                •

يكѧون الѧصندوق دائنѧا ممتѧازاً للمѧؤمن تحѧت التѧصفية بمѧا                 "ذات القانون حيث جاء فيها       من   176المادة  

   ".دفعه من مبالغ بسبب الحادث

 تقادم دعوى الرجوع  -  ث

الأسئلة  وطرحت   ،ذكر أنفاً أن هناك خلاف حول مدة التقادم التي تسند لدعوى رجوع الصندوق                 

مـن قـانون     159ثلاثي الذي نصت عليه المـادة        التقادم ال  هل نطبق على دعوى الرجوع     :التالية  

 كمـا   اً نطبق عليها التقادم الخماسي لكونها دعوى مسؤولية وليست تعويـض          التأمين الفلسطيني؟؟ أم  

 نطبق   من ذات القانون ؟؟ أو     21ص المادة    استناداً لن  -الخماسي– نطبق ذات التقادم     يرى البعض أو  

لى تقادم دعاوي الصندوق ؟؟؟ وأخيراً هل يمكن اعتبـار          عليها التقادم الطويل بسبب انعدام النص ع      

  .مال الصندوق مالاً عاماً لا يتقادم أبداً ؟؟؟

 تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق            "159نصت المادة        

بي نهائي  إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير ط               

  ".إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة

 بـل ينطبـق عليهـا        الصندوق رجوع وبحق عدم انطباق هذا النص على دعوى         يرى البعض      

التقادم الخماسي ويعللون ذلك أن نص المادة سالفة الذكر اقتصرت علـى دعـاوي المطالبـة فـي                  

ي موضوعها ليس كذلك بل موضوعها هو       التعويض وأن دعوى الرجوع من قبل الصندوق الفلسطين       

 لكـن   ، 2 وبالتالي لا يمكن تطبيق نص هـذه المـادة           ،المسئولية المدنية المنصوص عليها بالقانون      

  :  والتي نصت على 21بمقابل ذلك لا يمكن اعتبار سند هذا القول هو نص المادة 

                                                 
  .242 ص،المرجع السابق - 1

   .279: المرجع السابق :  ناظم عويضة - 2
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انقضاء خمس سنوات على حـدوث       تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد          -1 "     

 ومع  -2. الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات، دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها             

 في حالة إخفاء المؤمن لـه البيانـات المتعلقـة           -أ :ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة       

 غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن          بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو         

  ". في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه-ب .بذلك

 ،وعليه يتبين من هذا النص أن التقادم الخمسي يسري على الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين                     

عوى الرجوع ليس مصدرها عقد التأمين بل مصدرها القانون          عن د  وعليه فإن الالتزامات التي تنشأ    

  . وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه المادة على حق الصندوق في الرجوع ،

لكن في ظل انعدام النص القانوني المنطبق على دعوى الرجوع هل من الممكن تطبيـق مـدة                      

 نصت  ، ؟؟   1ة في حال انعدام النص      التقادم الطويل وهو خمسة عشرة سنة  الذي تعتبر القاعدة العام          

 لا تسمع دعوى الـدين      "هذا القول حيث نصت على       من مجلة الأحكام العدلية ما يفيد ب       1660المادة  

والوديعة والملك والعقار والميراث وما لا يعود من الدعاوي إلى العامة ولا إلى أصل الوقـف فـي                  

جارتين والتولية المشروطة والغلـة بعـد أن        العقارات الموقوفة، كدعوى المقاطعة أو التصرف بالإ      

  ".تركت خمس عشرة سنة

وعليه لا تسمع أي دعوى تركت أكثر من خمسة عشرة سنة بلا عذر أو مبرر إلا إذا عـادت                        

   . 2إلى المال العام أو الوقف 

لـذي   من قانون التـأمين ا     2\175وما يقودنا إلى هذا إمكانية تطبيق هذا النص هو نص المادة                 

يخضع حق الرجوع سواء في ما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين فـي الحـادث                " جاء فيها   

  ".لأحكام الالتزامات المدنية
                                                 

  .195مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص:  أمين دواس - 1
  .842المرجع السايق ، ص :  أنظر سليم رستم الباز - 2
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أرى خلافاً لما سبق أن الأصل في  دعوى الصندوق عدم خضوعها للتقادم لاعتبـار أن                 ،لكن       

  -: وأبرهن ذلك بما يلي ،مال الصندوق هو مال عام

كل مال مملوك للدولـة أو      "  الصندوق يعتبر مال عام استناد لتعريف المال العام على أنه            مال     

 وتـم   أحد أشخاصها المعنوية العامة بوسيلة قانونية مشروعة سواء كان هذا المال عقاراً أم منقـولاً              

تخصيصه للمنفعة العامة بموجب قانون أو قرار أو نظـام أو قـرار إداري صـادر عـن وزيـر                    

  .1"مختص

 لـسنة   150  من ثم بقرار رقـم        1995 لسنة   95ه إبتداء بقرار    وعليه فإن الصندوق تم إنشاؤ         

 ومن خلال   ، من قانون التأمين الفلسطيني      170 ومنح الشخصية الاعتبارية استناداً إلى المادة        2006

  .نقطة التالية يعزز هذا القول ال وما،نص تلك القرارات يتضح أن ملكية مال الصندوق تعود للعموم 

 إذا عجز الصندوق عن الوفـاء بالتزاماتـه نحـو           " من قانون التأمين على      177نصت المادة        

  ".المصابين فتلتزم وزارة المالية بسد هذا العجز من حساب الخزينة العام

يتبين من النص أعلاه أن في حال عجز الصندوق عن دفع مبالغ التعويضات للمتضررين يـتم                     

 وعليه لما كان نقـصان المـال مـن ميزانيـة     ، إلى وزارة المالية من خلال الخزينة العامة      اللجوء

الصندوق ستؤدي بالضرورة إلى اللجوء إلى الخزينة العامة فمن باب أولى حماية ميزانية الصندوق              

  .ابتداء من خلال عدم تقيد دعواه بمدة التقادم 

 يكـون    "176و نص المـادة     " ع الرسوم القضائية  يعفى الصندوق من دف    " 3\175نص المادة        

 ".الصندوق دائنا ممتازاً للمؤمن تحت التصفية بما دفعه من مبالغ بسبب الحادث

                                                 
  .383، ص  ، عمان 2003القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة ، :  نواف آنعان - 1
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ه من أي رسم قضائي وجعله      رص على مال الصندوق من خلال إعفائ      ويوضح هذان النصان الح       

 أن مال الصندوق هـو مـال        دائن الممتاز للمؤمن الذي تحت التصفية الذي يؤكد على        الفي موضع   

  .عام

 من المجلة سالفة الذكر التـي أشـارت بمفهـوم           1660وما يعزز كل ما سبق هو نص المادة              

 لا تـسمع     "0وى المتعلقة بالعموم حيث جاء فيها     المخالفة للنص إلى عدم وجود مدة تقادم على الدع        

 الدعاوي إلى العامة ولا إلى أصـل        دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لايعود من        

الوقف في العقارات الموقوفة، كدعوى المقاطعة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلـة     

فهوم المخالفة للنص لا تسمع أي دعوى تركت أكثر من          موعليه وب ." بعد أن تركت خمس عشرة سنة     

 والصندوق أسس لمنفعة وتعويض     ، 1مة  خمسة عشرة سنة بلا عذر أو مبرر إلا إذا عادت إلى العا           

  .العموم متى توافرت فيهم شروط معينة وبالتالي دعوى الرجوع وفقاً لما سبق لا تقادم عليها 

نسف لكل ما سبق حيث أنها تُخـضِع حـق الرجـوع             2|175 المادة    في      ورب  منتقد يرى أن    

فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين      يخضع حق الرجوع    " حيث نصت على     ،لأحكام الالتزامات المدنية  

وصحيح أن الصندوق يخضع لتلك الأحكام لكن       " . المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية       

 ومضمون النص يدلنا على أن مال الصندوق هو مال عام كمـا             ،بما لا يتعارض مع النص الأصلي     

  .سبق تبريره 

التي وجدت في قانون أصول المحاكمـات       الإجراءات       وأخيراً يتبع في نظر دعوى الرجوع كل        

 والـدفوع   ،ير فـي الـدعوى       والـس  ، من حيث الحضور والغيـاب       ،المدنية والتجارية الفلسطيني  

 الإجـراءات   تلـك وبعد إتبـاع    .  والبطلان   ،ةوالمواعيد الإجرائي  ، وعوارض الخصومة  ،والطلبات

 وفي حال تبـين لهـا أن        ،يات الواردة أمامها   على المعط  المحكمة تصدر قرارها بناء    فإن   ،القضائية

                                                 
   .842المرجع السايق ، ص : أنظر سليم رستم الباز  - 1
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 قـرار دعـوى     ذتنفي لكن   ، ويصار إلى تنفيذه   ته فتصدر قرارها لمصلح   ،الصندوق محق في دعواه     

الرجوع يكاد يكون أصعب من أي دعوى أخرى لذا لا بد من إلقاء نظرة فاحصة علـى الـصعوبة                   

  . على التوالي  وهي.التي تواجه الصندوق في تنفيذ قراره في دعوى الرجوع 

  

   دعوى الرجوع الصادر فيقرارالصعوبة تنفيذ : الفرع الثاني

  يلجـأ   و -ككل الدعاوي – مباشرة   هيقوم بتنفيذ فإن الصندوق    اًبعد صدور الحكم وصيرورته بات         

فيذ تلـك الأحكـام بـالطرق       نبت  والتي تقوم بدورها   ،فيذ الذي صدر القرار في نطاقها       نإلى دائرة الت  

  .1 في قانون التنفيذ ا عليهالمنصوص

 ـه       فيقوم الصندوق بفتح ملف تنفيذي مرفق به قرار المحكمة بوصـف           مـراد  السند التنفيـذي    ال

 حيـث نـصت     ، بمباشرة الإجراءات القانونية في حق المحكوم عليـه          ذثم يقوم مأمور التنفي   ،2تنفيذه

  : من قانون التنفيذ الفلسطيني على 13المادة 

 التنفيذ ضد المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ فـي               يباشر -1     " 

مواجهة هذا المدين وفقاً للقانون، فإن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ فـي                 

                                                 
-4-27بتاريخ ، من الوقائع الفلسطينية 63المنشور في العدد ، 2005 لسنة23 قانون رقم ، المطبق لدينا هو ذتجدر الإشارة أن قانون التنفي- 1

2006.  

 التنفيذية هي الأحكام والقـرارات والأوامـر القـضائية          الإسناد"" على أنها    ةفيذي الفلسطيني السندات التن   ذ من قانون التنفي   8/2 حددت المادة    - 2

والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات                 

أحكام التنفيذ  : ، أسامة الكيلاني    ي وأنظر تفصيلاً حول فكرة السند التنفيذ      ."قانون هذه الصفة   التي يعطيها ال   الإسنادالرسمية والعرفية وغيرها من     

 ، طـولكرم ،     2008 ، شركة ابن خلدون للطباعة والنشر ،         2،ط) دراسة مقارنة (في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني ،        

62.   
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يذ تباشـر فـي    إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنف    -2. مواجهة من يقوم مقامه قانوناً    

  ."مواجهة من يقوم مقامه قانوناً

  تواجه طالب التنفيـذ     دعوى الرجوع فإن هناك صعوبات جمة       إجراءات تنفيذ قرار   إعمال بعد     و

 هي وليدة الهالة القانونية التي تحيط       ثور هي وليدة إجراءات التنفيذ بل     ولا أقصد أن الصعوبة التي ت     

  :  تتمثل فيما يلي تيفي تنظيم حق الصندوق في الرجوع وال

 والنظرة الخاطئة في    ،إن حق الرجوع يصعب تحقيه ونيله في ظل النظرة الاستغلالية للصندوق            -1

   .1كون الصندوق لم يزل تحت مسماة الكرنيت الإسرائيلي 

فكثير من الأشخاص حتى الآن يعتقدون أن مال الصندوق هو مال تابع للاحتلال الإسـرائيلي                    

 وهـذا يعكـس عواقـب       ،فلسطيني ما هو إلا أمر صوري وليس حقيقي         الحت مسماة    ت هوأن وجود 

 . وخيمة في التعمد بعدم تنفيذ القرار وإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر 

2-       وبالتالي غالباً ما ينتهي حـق الرجـوع         ،عدمين مادياً   إن الرجوع غالباً ما يكون على أشخاص م 

  . 2 وليس باسترداد المبالغ المدفوعة من قبله بقرار حبس المدين

             إن المتطلع على مبالغ التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية يلاحظ أنهـا ليـست              

 فعندما يقوم الصندوق بدفع مبلغ التعويض فيكون منفذاً لحكم المحكمة أو            ، -وإن كانت كذلك  –بقليلة  

 أنه ملزم بدفع القيمة التي تتوصل لهـا المحكمـة أو الاتفـاق              لحكم القانون إن كان هناك تسوية أي      

 لكن هذا مـا  ، فيجب أن يلتزم به      اًوليس بهذا الأمر ما يمس المكلف بالتعويض وإن كان المبلغ كبير          

 وهذا يقودنـا     البطيء  وإن التزم بدفعه فإنه يدفعه بالتقسيط      ،يحدث على أرض الواقع إلا ما ندر        لا  

  .ليةإلى الإشكالية التا

                                                 
لѧѧصندوق الفلѧѧسطيني لتعѧѧويض مѧѧصابي حѧѧوادث الطѧѧرق والمستѧѧشار القѧѧانوني لمجلѧѧس إدارة الѧѧصندوق ، الѧѧدآتور      مقابلѧѧة مѧѧع المستѧѧشار القѧѧانوني ل - 1

 . من بعد الظهر ، رام االله 01:30 ، في تمام الساعة 2010-11-1المحامي محمد ظرف ، 
  .  208/2001  رقم ة أنظر قرار صادر عن قاضي تنفيذ رام االله في القضية التنفيذي- 2
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 لكن هذا فيه    ،ة الأكثر حدوثاً عند تنفيذ قرار دعوى الرجوع         يج إن آلية التقسيط هي النت     -3        

 وتكمن المشكلة في تـدني      ،ذي يدفع مبلغ التعويض دفعة واحده     نوع من الإجحاف بحق الصندوق ال     

 ،الفينة والأخرى   يستعد لدفع مبالغ أخرى في حوادث قد تقع بين          قيكة القسط الواحد بينما الصندوق      

  . بحيث أنه يدفع الآلاف من الشواقل دفعة واحده وترد له بالمئات 

 وفعل الحبس وإن    ، ما يقود إلى حبسه من غير الدفع       إن تنفيذ حق الرجوع على المحكوم له غالباً       -4

 س المدين لا تعود الأمـوال     ب فبح ، يحقق الهدف المنشود  كان له مبررات تحتم وقوعه إلا أن ذلك لا          

  .إلا في بعض الحالات القليلة التي تولد لدى المحكوم له أو أهله الحافز للتحرك وسداد دين المدين 

حق رجوع الـصندوق قلمـا يلقـى        ن  أ  وهي ونتيجة لما سبق يصل المطاف إلى النتيجة الكبرى       -5

رقـام فـإن    وفي لغة الأ   ، المنشود   المبتغىيصل إلى واحد بالمائة من       فلا يعدو أن     إن لقاه  و ، مبتغاه

ثلاثـين  ) 30000000(تقدير مبالغ التعويض التي دفعها الصندوق منذ نشأته حتى هذه اللحظة هي             

  .1من مستحقاته% 1ثلاثمائة ألف شيقل أي ) 300000( والمبالغ التي حصلها تساوي ،مليون شيقل 

رين من   عن أداء دوره الإنساني في تعويض المتضر       اًإن كل ما سبق يجعل من الصندوق عاجز       -6

  .حوادث الطرق 

مسؤوليات الصندوق التي خلفها المـشرع      في   المبالغة  ما هو إلا حصاد     كل ما ذكر   إنف      وعليه  

نظيمـه للأحكـام المحيطـة      سـوء ت  و ، من قانون التأمين هذا من جهة        173الفلسطيني في المادة    

  .من جهة أخرى ’ بالصندوق 

  

  

                                                 
بلѧѧة مѧѧع المستѧѧشار القѧѧانوني للѧѧصندوق الفلѧѧسطيني لتعѧѧويض مѧѧصابي حѧѧوادث الطѧѧرق والمستѧѧشار القѧѧانوني لمجلѧѧس إدارة الѧѧصندوق ، الѧѧدآتور       مقا- 1

  .المحامي محمد ظرف ، المرجع السابق 
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 : الخـــاتمة

حق الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حـوادث       ( تبين أن موضوع     ،ة  بعد إتمام هذه الرسال        

 إلا أنه ليس بالمـستحيل      ،معقد و شائكموضوع  هو  ) الطرق في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله      

ماهية حق   إزالة الغبار عن      المساهمة ولو بالقليل في     إلى سبلفبعد الدراسة والتمحيص توصلت بنا ال     

  .ه لقانونية المقترنة بعن الأحكام االرجوع و

 الأولـى   ،  من الأفكار  كما أن التعمق في موضوع الرسالة  أدى أيضاً إلى التوصل لمجموعتين               

 من خلال الوقوف علـى      توصيات جمع من ال   في  تتعلق والثانية ،تنطوي على جملة من الاستنتاجات    

 الثغرات من خلال اقتراح بديل      وتقديم اقتراحات لمعالجة تلك   الذكر  ثغرات النصوص القانونية سالفة     

  -: وهي على النحو التالي ،أو تعديل 

  

  الاستنتاجات:أولا 

يض مصابي حوادث الطرق ما هي      في بداية الأمر أنوه أن تنظيم النصوص المتعلقة في تعو          •

 وأقول يا ليت المشرع الفلـسطيني أخـذ         ،الأوامر العسكرية مع بعض التعديلات القليلة      إرث من    إلا

 . كما هي ولم يعدل عليها لكان الحال أفضل مما عليه الآن ة العسكرية الإسرائيليالأوامر

 مصدر عام لم يقتصر وروده على قانون التأمين الفلسطيني أو           الرجوع ذو  حق    مصطلح إن •

 بل أنه وجد فـي المبـادئ العامـة          ،على التشريعات المتعلقة في تنظيم عمل صندوق التعويضات         

 ،قانون المدني الفلسطيني    ال أو مشروع    ، أو مجلة الأحكام العدلية      ،دني الأردني   للقانون كالقانون الم  

 .وإن كان ذلك بشكل ضمني 
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 حالات قيام مـسؤولية      لكن ،الصندوق مسئولا عن التعويض بل هو بمثابة ضامن احتياطي         •

ت لتي قـض  كانت بمثابة الضربة ا     لم تكن كذلك بل    الصندوق التي تضمنها قانون التأمين الفلسطيني     

 وكان ذلك من خلال المبالغـة فـي         ، -على خلاف مع التشريعات المقارنة    – على كينونة الصندوق  

 إليها عند    بذلك من جهة مالية احتياطية يلجأ       ليتحول ، الصندوق  عدد الحالات التي يعوض فيها     زيادة

ر إليها وكأنهـا   إلى جهة ينظ،عدم وجود تأمين أو عدم معرفة السائق أو كان المؤمن تحت التصفية        

 .هي المؤمن ويقع عليها عبء التعويض في معظم الحالات التي تتملص منها شركات التأمين 

الفلسطيني عبارة عن مجموعة من الإشكاليات مرتبة على شكل نـصوص            إن قانون التأمين   •

هـي   وما يهم في تلك النصوص       ،كن تلك الإشكاليات لا تتسع للبحث بل ليس مكانه هنا            ل ،قانونية  

وأهم ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو الانقلاب التشريعي            ، عمل الصندوق    يمنظت  عنت في  التي

الذي أقحم الصندوق في العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له ورتب عليه التزامات فـي حـال                 

 .مخالفة عقد التأمين 

 المقارن لم يكن فقط على      إن حماية شركات التأمين بهذه الصورة غير المسبوقة في التشريع          •

حساب الصندوق بل على حساب الدولة من خلال حلول وزارة المالية مكان الـصندوق فـي حـال      

 وهذا الحلول سيقع حتماً في ظل المعطيات        ، 177عجزه عن القيام في التزاماته بحسب نص المادة         

 .السابقة 

  

ضـمنية جـديرة     نصوص بصورة     فإنه وجد في     إن حق الرجوع كما نص عليه صراحة       •

 فمثل رجوع الصندوق على شركة التأمين بعد تـصفيتها كـان بـصورة              ،بيق والالتفات إليها  بالتط

 من قانون التأمين الفلسطيني التي جعلت مـن الـصندوق دائنـاً             176ضمنية من خلال نص المادة      

 ،ممتازاً في أموال الشركة من خلال رجوعه عليها
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ساس الذي تستند عليـه     الأه القانوني و  فيلاف في تكي   حق الرجوع كان محل خ     تبين أيضاً أن   •

 ، يستند على نظرية الحلـول      وتبين بعد تقيم مجموعة من النظريات أن حق الرجوع         ،دعوى الرجوع 

 .وهذا للأسباب التي ذكرت في متن الرسالة 

 ـ           •  إلا القليـل    ، ةتبين أن دعوى الرجوع كغيرها من الدعاوي من حيث الإجراءات القانوني

 .  ومحاولة تسوية الرجوع قبل رفع الدعوى،ما هو حالة الإخطار التي تسبق دعوى الرجوع  ك،منها

وأخيراً تبين أن هناك إشكالية تتعلق في تنفيذ القرار الصادر لمصلحة الصندوق في دعـوى             •

 . مما خلف عواقب وخيمة تجدر بالمعالجة ،الرجوع

  

  التوصيات: ثانياً 

 والتي تحدثت عن مسؤوليات الـصندوق   173ي تعديل نص المادة     على المشرع الفلسطين        أتمنى

وذلك بحذف الفقرة الرابعة من هذا النص ليعود الحال كما كان في الأمـر العـسكري                في التعويض   

 ليصبح بموقف وسط بين ما جاء في قانون التأمين الفلسطيني وبين جـاء فـي                ، 1976 لسنة   677

  . تعويضات مصابي حوادث الطرق الأردني   بشأن صندوق2010 لسنة 30تعليمات رقم 

 ليصبح  1 وذلك بحذف البند ج والبند        من قانون التأمين   175 على التوالي تعديل نص المادة       وأتمنى •

 : كالتالي 

  : يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين أدنـاه                -"1

  .من هذا القانون) 149( ام المادة من لا يستحق تعويضا بموجب أحك) أ

من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديـه تـأمين                   ) ب

  . ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحادثسنوي انتهى مفعوله خلال

  .مالك المركبة أو المتصرف بها) ج
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  . له اً ممتازاً ويكون الصندوق دائن،المؤمن الذي كان تحت التصفية ) د

 يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام -2

  .الالتزامات المدنية

  ". يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية-3

  وتم إضافة الفقرة،من النص الأصلي وهذه نتيجة تلقائية للاقتراح السابق) ج(أي تم حذف الفقرة 

  ). د(

 وهذه أيضاً نتيجة حتمية للاقتراح السابق بحيث إضافة الفقـرة           176رح أيضاً حذف نص المادة      اقت •

 .تفي بالغرض ) د(

 لـسنة   30 من تعليمات رقـم      10 كما فعل المشرع الأردني في المادة         و إضافة نص عام للرجوع    •

 : وأقترح النص التالي .بشأن صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق  2010

ق للصندوق الرجوع على أي شخص كان للمتضرر المستفيد من التعـويض الحـق فـي                يح     " 

  ".بمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض  ومواجهته مطالبته

 لتـصبح   142 من قانون التأمين بسبب تعارضها مع نص المـادة           143/1أقترح تعديل نص المادة      •

 :كالتالي 

من هذا القانون وأصيب ) 142(ت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة  إذا ثب-1"

 المدة المنصوص عليها في تلك "بعد "أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة

  ". المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه

 حتى يزال التناقض من ناحية وحتى لا "بعد"بكلمة  ونستعيض عنها "خلال"بحيث تشطب كلمة      

  .تزداد مسؤوليات الصندوق 
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 والسير فيهـا انطلاقـا مـن هـذه          ،أقترح تبني نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لدعوى الرجوع           •

 .النظرية

 لكي تتضح معه نظرية الإثراء بـلا سـبب          ،شروع القانون المدني    أقترح السن والمصادقة على م     •

  .كنظام قانوني كامل 

 تحتم على المحكوم عليه     ، لدينا   ذكما أتمنى إيجاد آلية أكثر صرامة من تلك المتبعة في دوائر التنفي            •

 .إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمضرور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אאא 

אאא 
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر :  أولاً

 .مجلة الأحكام العدلية  -1

   .2005 لسنة 20قانون التأمين الفلسطيني رقم  -2

   .2000 لسنة 5قانون المرور الفلسطيني رقم  -3

 .1944 لسنة 36قانون المخالفات المدنية رقم  -4

   .2001 لسنة 2 رقم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني -5

 . 2005 لسنة 23قم قانون التنفيذ الفلسطيني ر -6

  .2001 لسنة 4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  -7

  .1976 لسنة 43القانون المدني الأردني رقم  -8

  .2007 لسنة 72قانون التأمين الإجباري المصري رقم  -9

  .قانون الموجبات والعقود اللبناني - 10

   .1948 لسنة 131القانون المدني المصري رقم - 11

   .1960 لسنة 16نون العقوبات الأردني رقم قا- 12

   .2002 لسنة 26قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم - 13

   .2010 لسنة 12 الأردني رقم ينظام التأمين الإلزام- 14

   . بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث الطرق الأردني2010 لسنة 30تعليمات رقم - 15

  ).الذي طبق في الضفة الغربية (1976لسنة  677الأمر العسكري رقم - 16

  ).الذي طبق في قطاع غزة (1976 لسنة 544الأمر العسكري رقم  - 17

  .1995 لسنة 95 قرار إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق رقم - 18
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  .2006 لسنة 150قرار إنهاء عمل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق رقم - 19

) يهودا والسامرة) (بلاغ للمؤمن والصندوق( نظام بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق - 20
1991.  

  ).قضايا التأمين( اتفاقية باريس الاقتصادية، - 21

   . اتفاقية نقل السلطات- 22

  .من اتفاقية القاهرة ) 12( البند رقم - 23

  .مشروع القانون المدني الفلسطيني  - 24

 رام  ،ديـوان الفتـوى والتـشريع       : ة لمشروع القانون المدني الفلسطيني        المذكرة الإيضاحي  -25

   .2003،اهللااااااا

  المراجع: ثانياً 

 ، 1 ط ،الـسيارة   ت المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية الناتجة عن اسـتعمال       : إبراهيم عساف    .1

 .1959دمشق 

   .1960 ،لقاهرة حرف الراء ا، 3ط، 1 ج،المعجم الوسيط : إبراهيم مدكور -2

الفلـسطيني  ااااأحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ          :  أسامة الكيلاني  -3

  .2008، طولكرم ، شركة ابن خلدون للطباعة والنشر ، 2ط،) دراسة مقارنة(،
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